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في نماء وتطور اقتصادیات الدول  محوریاتلعب الشركات بمختلف أنواعها دورا  
الأسهم في رؤوس الأموال أو من خلال تبادل وتحویل وتداول الحصص أو  ،المجتمعاتو 

لذي د ابالمرونة والسرعة المواكبتین للتطور المطر  قتصادیة،الإالبضائع والقیم یق السلع و تسو 
تعرفه المنظومة الإقتصادیة والقانونیة في المجالین المحلي والدولي وعلى مستوى الأفراد 

العودة ب ،الحكومات، ما یمنحها التأثیر الكبیر على جمیع نواحي الحیاة الإجتماعیة الأخرىو 
الفنیة الإمكانیات المادیة و تجمیع الأموال و لقائم على حشد و لشركة التجاریة اإلى أساس تكوین ا

 و استثمارها لأجل تحقیق أهداف ربحیة. 

إذا كان التعریف الأكثر شیوعا للشركة هو أنها ذلك العقد الذي یقوم بموجبه شخصان       
كیان  بتأسیس -تحت مسمى الشركاء –أو العدید من الأشخاص الطبیعیین أو الإعتباریین 

شترك بهدف تقاسم المنفعة أو الإستفادة من المدخرات التي قد تنتج عنه، إلا أنه قد یحدث م
لكن بموجب إرادة شخص واحد أو إرادة  شركة لیس في إطار عقد الشراكة و  أن یتم إنشاء

مجموعة محصورة من الشركاء بحیث تكون مسؤولیة كل منهم  قائمة في حدود مساهمتهم 
 فیها.

النظر عن السجال الكلاسیكي حول اعتبارها  والتي بغضالمساهمة، ذلك شركة مثال 
في صورة القانون التجاري  نظاما قانونیا أو مجرد عقد، فإن القانون التجاري المقارن

مع التعدیلات المتعاقبة الواردة على كل  4والجزائري 3والسعودي 2ونظرائه المغربي1الفرنسي
                                                           

1  - Code de commerce français : www.legifrance.gouv.fr 

 

بشركات المتعلق  99.11الصادر بتنفیذ القانون رقم  9.1..9.1الظهیر الشریف رقم قانون الشركات المغربي) -2 
 ،(.911أكتوبر  99بتاریخ  ..1المنشور بالجریدة الرسمیة عدد  .911أغسطس  03المساهمة المؤرخ في 

ه الموافق ل 9110/.9/9( مؤرخ في .90نظام الشركات السعودي، صادر بموجب المرسوم الملكي)م/ -3 
 .م..3./.03/3

، یتضمن القانون التجاري، ج 9191سبتمبر سنة  ..الموافق  9011رمضان عام  3.، مؤرخ في 11-91مر رقم الأ -4 
قـانـون رقــم بال ، معدّل ومتمّم9191دیـسمبـر سنة  91الموافق  9011ذو الحجة عام  .9صادر في  939ر ج ج عدد 

 ...3.سنة  مایو 31الموافق  9110شوال عام  31مؤرخ في  31-..
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قد وضع لها الإطار القانوني الذي یمیزها تماشیا مع النظم الإقتصادیة المعتمدة في كل  منها،
 الآفاق المرجوة في إطار النشاط التجاري.للتطلعات و  ومواكبة بلد أو منطقة، 

لسوق االإقتصادي الذي یشهده العالم، وانتشار نهج نظام الإقتصاد الحر و  مع الإنفتاح     
ة إلى اعتماد نموذج جدید لشركة المساهمة، تتجسد من خلالها الحریة المفتوح برزت الحاج

نیة طر قانو التجاریة الكبرى لأیة، و ذلك نظرا لحاجة المشاریع والإستراتیجیات الصناعیة و التعاقد
تدعم نشاط  الإبتكار في مناخ تطبعه المرونة،  و ضمان تفادي جدیدة تعزز علاقات التعاون و 

كل القانونیة االمطلقة بین الأعضاء اللذان یعدان من صمیم سلبیات الهیة و مسؤولیة التضامنیال
 .التقلیدیة للشركات

اسة ر تناول موضوع شركة المساهمة البسیطة من خلال دلذلك جاء هذا البحث من أجل 
 ذلك انطلاقا من الإشكالیة التالیة:و تحلیل نظامها القانوني، و 

 :الإشكالیة

القانوني لشركة المساهمة البسیطة لخصوصیاتها كشكل جدید ما مدى مواكبة النظام  
 من الشركات التجاریة؟

 :المنهج المعتمد

عن خصوصیة شركة المساهمة البسیطة البحث على الإشكالیة المطروحة أعلاه و  للإجابة
م على المنهج الوصفي والذي یقو  باعتبارها شكلا جدیدا في المجال الإقتصادي تم الإعتماد

 الإضافةب ضبط المفاهیم ذات الصلة،وتقدیم و  على جمع المعلومات التي لها علاقة بالموضوع
إلى المنهج التحلیلي وذلك في إستقراء والتعلیق على مختلف النصوص القانونیة المتعلقة 
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راء مختلف الآ ضالمنهج المقارن من خلال استعرا بالإضافة إلى بعض عناصر ،بالموضوع
 .في بعض التشریعات المقارنة وردت بالخصوصالتي  القانونیة المقارنةو  الفقهیة

  :الدراسات السابقة

المراجع القانونیة وقد حاولنا الإطلاع ن المصادر و لقد إعتمدنا في هاته المذكرة مجموعة م
 :على ما أمكننا من الكتب المتخصصة في الموضوع منها

  الاقتصادي، النفع ذات والمجموعات الشركات في الوسیط السباعي، شكري أحمدكتاب 
سید الفي جزئها السابع، وكتاب  موسوعة الشركات التجاریة :إلیاس ناصیفموسوعة 
عكیلي، عزیز الوكذا الحصة بالعمل بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،  :علي السید

 .الوسیط في الشركات التجاریةفي كتابه الموسوم: 
 :منها في التخصصكما إعتمدنا على مجموعة من الأعمال والدراسات البحثیة الأكادیمیة 

: يثامر خالدومقال  الإطار القانوني للمؤسسات الناشئة في الجزائر، :بوعلام شلوشمقال 
 أحربیلخالد و  ،31-..شركة المساهمة البسیطة في ظل القانون التجاري الجزائري رقم 

 .لطبیعة القانونیة لشركة المساهمة"ابمقاله المعنون: 
 بالإضافة إلى مجموعة من القوانین المقارنة بما ورد علیها من تعدیلات متممة.

  :تقسیم الدراسة

بتقسیم الدراسة إلى فصلین  تم القیاملغرض الإجابة عن الإشكالیة المطروحة          
 فيا الخصوصیة القانونیة لهو ، في الفصل الأول ماهیة شركة المساهمة البسیطةباستعراض 

ل إلیها النتائج المتوص بإبرازوصولا إلى الخاتمة  ،الفصل الثاني جزائري فيظل القانون ال
 التوصیات المتوخاة بشأن موضوع الدراسة.و 
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في الآونة الأخیرة تطوراً ملحوظاً. وتمثل هذا التطور  المقارنةشهدت الأنظمة التجاریة        
 . وقد تجسدت إحدى أهم هذه التطوراتقوانین وتعدیلات لقوانین جدیدةبشكل خاص بصدور 

من أشكال الشركات التجاریة ألا وهو شركة المساهمة بشكل رئیسي في تبني شكل جدید 
 ماتشریعاته في جمیع التشریع الجزائري ونظیره السعودي مثلالم یعترف  فعلیا،. و بسیطةال

شركات ، في عالم الفي بلدان أخرى التجاریة السابقة بهذا الشكل من الشركات المشهور" جدًا"
سباقا إلى تنظیم هذه الشركة تحت مسمى  على عكس المشرع الفرنسي الذي كان التجاریة.

ركة ش بصفة مبكرة اقتبسالذي المشرع المغربي "شركة المساهمة المبسطة"، و بدرجة أقل 
شرع ، و أیضا على غرار المالمساهمة المبسطة النوع من المنظومة التاریخیة للمشرع الفرنسي
"شركة  تقریبا لكن تحت تسمیة الألماني و الأمریكي اللذان یدرجانها بنفس الشكل و التنظیم

بالنسبة للأول و "شركة  DIE UNTERNEHMERGESELLSCHAFT"1ریادة الأعمال 
 .WYOMING LIMITED LIABILITY COMPANY"2وایومنغ ذات المسؤولیة المحدودة 

ركة، وذلك لهذه الش و بإیجاز التأصیل والأحكام المنظمةبشكل أساسي  سیتم تناولوبالتالي،  
من خلال دراسة ماهیتها في مبحث أول و ، هو وارد في مختلف القوانین المقارنة وفقاً لما

 إطارها التنظیمي في مبحث ثان، وذلك بالعودة إلى مختلف الأبحاث و التشریعات المقارنة. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 - Frank Elvis NDJOLO VODOM, Réflexions sur la société par actions simplifiée de l’organisation pour 

l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), 50 RJTUM, 2016, p 42. 
2 - Wyoming Limited Liability Company Act of March 4, 1977, Wyo.Stat.§17-15-103. 
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 المبحث الأول:

 مفهوم شركة المساهمة البسیطة 

یقتضي تحدید مفهوم دقیق لشركة المساهمة التطرق بالتمحیص والتدلیل في ما یمیزها         
عن غیرها من الشركات ومبررات اللجوء إلیها كشكل جدید، علاوة على بیان الأساس القانوني 
الذي ترتكز علیه كخیار اقتصادي بدیل. وهو ما نستشفه من مختلف القوانین التجاریة و 

 الواردة علیها والتشریعات المتممة لها وتحلیلات وتعلیقات المختصین علیها.التعدیلات 

سیكون المطلب الأول مخصصا للتعریف بشركة المساهمة البسیطة، أما المطلب الثاني  ،بذلك
 فیبرز أهم خصوصیاتها كشكل جدید من الشركات التجاریة:

 المطلب الأول:

 التعریف بشركة المساهمة البسیطة 

من الصعوبة بما كان إعطاء تعریف دقیق لشركة المساهمة البسیطة في ظل عزوف        
النصوص سواء كانت فقهیة أو قانونیة عن إدراج تعریف محدد لها و اكتفائها بتناول شروطها 
والإستثناءات المتعلقة بها فقط، إذا ما تغاضینا أصلا عن السجال المتعلق بالتساؤل ما إذا 

 تابعا لشركة المساهمة الكلاسیكیة. كانت شكلا جدیدا أم

من خلال التطرق إلى موقف كل الإمكان التوصل إلى مقاربة معقولة بالخصوص مع ذلك، ب 
 الدلالة:أسیس و ه الشركة و تناولهما لها بالتذن الفقه و التشریع من هم
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 الفرع الأول:

 التعریف الفقهي لشركة المساهمة البسیطة 

ركة الأسهم شتسمیة "السبب في اختیار المشرع الفرنسي لتجدر الإشارة في البدء أن           
 laعوض "شركة المساهمة المبسطة  "la société par action simplifiéeالمبسطة 

société anonyme simplifié"تحاد و الخلط في ما یتعلق بتوصیات الإ ، هو تفادي الجدال
 توصیات المتعلقة بقواعد الإدارة في شركات المساهمة.الوصا خصالأوروبي علیها و 

قارب إحدى الأدوات الفعالة لتحقیق الت"بأنها:  شركة المساهمة البسیطة بعض الفقهقد عرف ل 
دارة تجمعات الشركات بأنها:   ves GuyonY، كما عرفها الفقیه الفرنسي1"بین المشروعات وا 

  2. "الشخصي، وفكرة العقد عتبارشركة مرنة تقوم على الإ"

نجاح كبیر وورقة رابحة معتبرة للشركات الفرنسیة في ساحة المنافسة "وعرفها آخرون بأنها 
 3."الإقتصادیة

طة، إلا أن بسیوبالرغم من عدم اتفاق الفقهاء القانونیین على تعریف موحد لشركة الأسهم ال
شركة  فكرة العقد على فكرة النظام؛ فهيوهو: غلبة  غالبیة التعریفات تدور حول ضابط رئیس

مطلق الحریة في تنظیم تلك الشركة من خلال  فیها للشركاءحیث ، 4تقوم على الحریة التعاقدیة
 ذلكللا یحدث إلا على نحو تكمیلي،  في ذلك اللجوء إلى القانونبما أن ، و النظام الأساسي لها
، وعرفها "5في بحر من التنظیم القانوني الأمرجزیرة من الحریة التعاقدیة  ا: "عرفها البعض بأنه

                                                           
1 - Annie Lorton , réflexions sur LA Société par action simplifiée ou SAS:souplesse á surveiller .Gaz.pal.3 Mai 

1994, p.531. 
2 - Yves Guyon , presentation générále de la Société par action simplifiée , rev .soc .2.1994.p. 207. 
3 - La SAS « est un immense succès et un atout considérable pour les entreprises françaises dans la compétition 

économique ».  

P.-H. CONAC, La société par actions simplifiée(SAS) - Bilan et perspectives -, Col.économique internationale, 

Dalloz, 2016, p 1. 
4- Philippe Merle,Droit Commercial ,Sociétés Commerciales,22 édition ,Dalloz, ,2018&2019 ,p 766. 
5 - Y.GUYON, Présentation générale de générale de la société par actions Simplifiée.op.cit, p207. 
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شكل جدید من أشكال الشركات التجاریة أنشئ للإفلات من أحكام قانون  ا: "آخرون بأنه
 ".تعزیز الحریة التعاقدیةلالشركات الفرنسي، و 

مدى ارتباطها بها، قد یثور التساؤل الفقهي قة هذه الشركة بشركة المساهمة و في إطار علا
 عتبارها مجرد نوع من أنواع شركة المساهمة أم أنها شركة مستقلة بذاتها؟حول مدى ا

ة شركة مستقلة بسیطحول كون شركة الأسهم ال 1نیتفق في هذا الصدد جل الفقهاء الفرنسیو 
فهي لیست بشركة مساهمة بقدر ما هي شكل ثالث من شركات الأسهم یضاف إلى شركة 

 استندوا في ذلك على حجتین أساسیتین:المساهمة وشركة التوصیة بالأسهم، وقد 
تتمثل في أن المشرع الفرنسي عند إحالته تطبیق مقتضیات شركة المساهمة على  :الأولى

طة في حالة عدم تعارضها مع الأحكام الخاصة بهذه الأخیرة، فإنه استثنى بسیشركة الأسهم ال
التجارة الفرنسي  قانونمن  .وفقرة 9فقرة 999إلى  91صراحة من هذه المقتضیات المواد من 

التي تنظم قواعد الإدارة والتسییر والجمعیات العمومیة داخل شركة المساهمة، وخول في المقابل 
 ما یتعلق بإدارة وتسییر هذه الشركة لإرادة الشركاء.

القواعد  2–9111ینایر  0 مرسومبموجب  -: تتجلى في أن المشرع الفرنسي قد أدرج الثانیة 
الفرنسي، أي بعد شركة  ةالتجار  قانونمن  ...ة بعد المادة بسیطركة الأسهم الالمنظمة لش

التوصیة بالأسهم، وبالضبط ضمن العنوان الرابع من القسم الحادي عشر من الفصل الأول 
، وهذا الترتیب في نظرهم یضع هذه الشركة في نفس "شركة الأسهم المبسطة"تحت عنوان 

التوصیة بالأسهم، وهو ما یصعب معه القول بكونها لیست شكلا مرتبة شركة المساهمة وشركة 
       جدیدا ومستقلا من الشركات.

                                                           
1 -Dominique Vidal, La société par actions simplifiée, édition 1994, Montchrestien, paris, p 12 –11. 

Pierre-louis périn, L'organisation des pouvoirs dans la société par actions simplifiée, Joly édition 2000, Pratique 

des affaires, p 15. 
2 -Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 

décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut 

législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, JORF, n°17, 21 janvier 1993. 
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إلى معیار التماثل  1ومحاولة منه في سبیل إیجاد حل لهذا الإشكال اهتدى الفقه الفرنسي    
، غیر أنه وجد صعوبة في تطبیقه نتیجة تعدد المصادر Critère d'assimilationأو التشابه 

 لقانونیة لشركة المساهمة الفرنسیة.ا
لمساهمة شركة ا بین اعتبار في المغرب ، فقد تضاربت آراء الباحثیندائما في نفس الإطار

مجرد نوع من أنواع شركات المساهمة وبین كونها شركة مستقلة بذاتها، إذ أن هناك  البسیطة
ما هي إلا نوعا ثالثا من شركات المساهمة لا یمكن  بسیطةمن اعتبر أن شركة المساهمة ال

إنشاؤه إلا بین الشركات، یضاف إلى شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة وشركة المساهمة 
، وبمعنى أكثر دلالة، فإن هذا الرأي یعتبر 2ذات مجلس الإدارة الجماعیة مع مجلس الرقابة

 ة شركة المساهمة.نوعا ثالثا من أنواع إدار  بسیطةشركة المساهمة ال
في حین ذهب الرأي الثاني إلى القول بأن نیة المشرع المغربي كانت تتجه نحو اعتبارها شركة 

درجها لأ مستقلة لها خصوصیاتها، فلو كانت نیته فعلا تروم جعلها نوعا من شركات المساهمة
والذي  ییرهاوتسالمتعلق بإدارة شركات المساهمة  قانون الشركات المغربيفي القسم الثالث من 

النوع التقلیدي وهو شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة، والنوع  :نظم فیه نوعین فقط من الإدارة
، بدلا من أن 3الحدیث وهو شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعیة مع مجلس الرقابة
علاوة على أن  ،یخصص لها قسما خاصا بها هو القسم الخامس عشر من ذات القانون

سمیتها "بشركة المساهمة المبسطة" لا تأثیر له على استقلالیتها لأن الهدف الأول للمشرع ت
عند تحضیره لهذا القانون هو إیجاد وحدة قانونیة لها حجم وأهمیة شركة المساهمة لكن بقواعد 
أكثر مرونة في الإدارة والتسییر، هذا فضلا على أن الإحالة الواردة بها والتي تحیل على 

                                                           
1 - Pierre-louis périn, la société par action simplifiée, l'organisation des pouvoirs, Joly édition 2000, Pratique des 

affaires, p 164 

 والاقتصادیة القانونیة العلوم كلیة الخاص، القانون في الماستر دبلوم لنیل رسالة المبسطة، المساهمة شركة مدني، عزیز -2 
 .7ص ، 2003 – 2002ةالجامعی السنة الرباط، ،الخام محمد جامعة والاجتماعیة،

  .المرجع نفسه -3 
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ق قواعد شركات المساهمة في حالة توفر عنصر الملاءمة لا تتعارض مع استقلالیتها ما تطبی
 1دامت الشركات الأخرى بدورها تحیل على قواعد شركات المساهمة.

نه یعتبر شركة المساهمة البسیطة نوعا من شركات أفیلاحظ  للفقه الجزائريأما بالنسبة 
شركات "المعنون ب  من القانون التجاري في الفصل الثالث النص علیهاالمساهمة بدلیل 

 لیتممه بالقسم الثاني عشر من الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون التجاري "المساهمة
، فلو اعتبرها شركة مستقلة لها خصوصیاتها، لأفردها 2"شركة المساهمة البسیطة "تحت عنوان

 ."شركة التوصیة بالأسهم"مكرر الموسوم ب:  بفصل خاص بها على غرار الفصل الثالث
 كیان قانوني بسیطة هي شركة تجاریة ذاتأن شركة المساهمة ال اعتبار مما سبق، یمكن

مستقل عن شركة المساهمة، یجمع في آن واحد بین خصائص شركات الأشخاص وخصائص 
 أنها إذ خاصا، طابعا تكتسي التي المحدودة المسؤولیة ذات كالشركة تماما شركات الأموال

 جعل مما الأموال، وشركات الأشخاص شركات - خصائص بین یجمع ازدواجیا نظاماف تعر 
رة ض -أحد الفقهاءكما قال عنها  –، وهذا ما یؤهلها لتصبح المختلطة بالشركة ینعتها الفقه

  3عشاقها. تنافسها وتغري، لشركة المساهمة
 

 الفرع الثاني:

 التعریف التشریعي لشركة المساهمة البسیطة 

 La sociétéلقد استحدث المشرع الفرنسي شركة المساهمة البسیطة والتي یسمیها"         
par actions simplifiée" ویرمز إلیها بالاختصار  "SAS 99-11" بموجب القانون رقم 

الصادر  199-11رقم  ، وقام بتعدیل أحكامها بموجب القانون9111جانفي  0الصادر في 
المتعلق بالتجدید والبحث، والذي سمح بتأسیسها من طرف أي شخص  9111جویلیة  .9في 

                                                           

لخاص، ا لنیل شهادة الدكتوراه في القانونشركة المساهمة المبسطة في التشریع المغربي والمقارن، أطروحة ، لیلى فتح -1 
-331. ةالسنة الجامعی المغرب،  الدار البیضاء،،  -و االجتماعیة الاقتصادیةجامعة الحسن الثاني، كلیة العلوم القانونیة و 

 ...، ص.33.
 ، المصدر السابق. 31-..قـانـون رقــم المن  30المادة  -2 
 سنة الأولى الطبعة الخامس، الجزء الاقتصادي، النفع ذات والمجموعات الشركات في الوسیط السباعي، شكري أحمد -3 

 ..ص الرباط، الجدیدةف المعار  مطبعة ، 2005-
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م ث ،سواء كان طبیعیا أو معنویا، بعد ما كان یحصر تأسیسها من طرف مؤسسات محددة
، ق بتطویر الاقتصادوالمتعل 339.أوت  1الصادر في  .99-339.عدلها بالقانون رقم 

لحد الأدنى لرأس المال المشترط لتأسیس الشركة. وآخر تعدیل لأحكام هذه الشركة الذي ألغى ا
. فأحكام شركة المساهمة 391.جویلیة  91الصادر في  911-391.كان بالقانون رقم 

البسیطة الساریة المفعول حالیا في التشریع الفرنسي هي أحكام الفصل السابع من العنوان 
تعلق بالشركات التجاریة والتجمعات ذات المنفعة الاقتصادیة من الثاني من الكتاب الثاني الم
 .منه L 227-20إلى المادة  9L..-9القانون التجاري من المادة 

 اهمةالمس في الأصل، وجد إنشاء شركة مساهمة مبرره في عیوب النظام القانوني لشركةو   
"SA"شكلها جعل ةالأخیر ه . وفي الواقع، فإن جمود هذ "SA"  غیر مناسب لتلبیة احتیاجات

لى التفكیر إ قانونیینالشركات التابعة المشتركة ضمن مجموعات الشركات. وهذا القصور دفع ال
 في إجراءات التعاون بین الشركات، من أجل مواجهة هذه الصعوبة.

 اهمةشركة المس مرن مشتق من اتيتمثلت المحاولة الأولى بعد ذلك في تصور نموذج مؤسس 
SAسمي بلذي ، وا "simplifié ركة ششكلًا اجتماعیًا متمیزًا لـ مثلالمبسط". لم یكن هذا لی

، بل مجرد شكل مختلف. إلا أن هذه المحاولة الأولى لم تنجح. ومع ذلك، من SAالمساهمة 
شركة  ، كشركة متمیزة عنSAS شركة المساهمة البسیطة هذا التفكیر الأول ظهر مشروع

لقانونیة على الكیانات ا مع اقتصارهامن الناحیة التشریعیة، بها بطة ولكنها مرت SA المساهمة
 هدف إلى تلبیة احتیاجات الشركات التابعة المشتركة.الو 

الشركات أدى بعد سنوات  وانینوالرغبة في تحدیث ق SASشركة المساهمة البسیطة إن نجاح  
طبیعي أو اعتباري ولجمیع هذا الشكل الاجتماعي وفتحه أمام أي شخص تعمیم  قلیلة إلى

 SAS شركة المساهمة البسیطة لم یؤثر على ارتباط تعمیمالمستخدمین. ومع ذلك، فإن هذا ال
 .SA شركة المساهمةبـ
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 1فإن فهم هذا الارتباط یتطلب تحلیل الأسالیب المختلفة التي اعتمد علیها المشرع. ةومن ثم 

القانون التجاري  من 9-9..طة في المادة بسیعرف المشرع الفرنسي شركة الأسهم اللقد  
خسائر فیها الشركاء عن ال لأبأنها: " شركة یمكن أن تؤسس بشریك أو أكثر، لا یس الفرنسي

 2."إلا بقدر ما یقدمونه من حصص في رأس مال الشركة

في مقامین: من ناحیة، من خلال سماح المشرع  SASتم تأكید مكانة شركة المساهمة البسیطة 
 société parبتشكیل شركة مهن حرة من خلال اعتماد شكل شركة المساهمة المبسطة 

actions simplifiée –SAS- ؛ ومن ناحیة أخرى، من خلال إزالة العوائق التي حالت دون
جب قانون تحدیث . وبمو SASلجوء الشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم للأخذ بخیار نظام 

، ألغى المشرع الفرنسي في الواقع شرط الحد الأدنى لرأس المال من 3393.الاقتصاد لعام 
 بأن تكون المساهمات في شكل أعمال أو خبرات صناعیة. اخلال السماح أیض

المتعلق بالأنظمة  339.مایو  91المؤرخ في  1.3-339.القانون الفرنسي رقم حیث كان 
یسمح للشركات التي تمارس المهن الحرة بتأسیس شركة مساهمة مبسطة  4ةالاقتصادیة الجدید

société par actions simplifiée –SAS-   في البدایة، واقتصرت قائمة المهن المصرح
، إلا أن الإصلاحات المتعاقبة أدت إلى توسیع 5بها على المحامین والمحضرین وكتاب العدل
طباء والمحاسبین بتشكیل شركة مساهمة مبسطة قائمة المهن، كما سمحت بالترخیص للأ

                                                           
1 -Houda Alhoussari. L'autonomisation de la SAS. Droit. Université de Rennes I, 2019, France,p44. 
2  Article L227-1 du code de commerce français: " Une société par actions simplifiée peut être instituée par une 

ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. "- 
3 -Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, JORF, 5 août 2008. 
4 - Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux novelles régulations économiques, JORF, no 113, 16 mai 2001, 

p. 7776, texte n° 2. 
5 - Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 

décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut 

législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, JORF, n°73, 27 mars 1993, p. 4930. Cf. 

- Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 

décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut 

législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, JORF, n°17, 21 janvier 1993, p.1061. 

 Les deux décrets ont été modifiés par le décret n°2004-852 du 23 août 2004 pris pour l'application à la 

profession d'avocat du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de 

sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, 

JORF, n°197, 25 août 2004, p.15229, texte n° 17. 
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( من أجل ممارسة واحدة أو أكثر من المهن الحرة بشكل SELASخاصة بالأنشطة الحرة )
 1مشترك.

بالإضافة إلى فتح  المجال لشركة المساهمة البسیطة لممارسة مهنة حرة، قام المشرع بتنویع 
ساهمین الصناعیین والمستثمرین ذوي مستخدمي هذا الشكل الاجتماعي من خلال السماح للم

رؤوس الأموال المتواضعة بالارتباط في هذه الشركة. وهكذا أصبحت شركة المساهمة البسیطة 
 2هیكلًا مناسبًا و معتمدا للشركات الصغیرة والمتوسطة.

وخلال تنظیمه لهذه الشركة لم یقم المشرع المغربي بوضع تعریف لها، بل قام بسرد بعض 
، والتي من 3مكونة لها والأهداف التي یروم تحقیقها من وراء هذا الشكل الجدیدالعناصر ال

خلالها یمكن لنا القول بأن هذه الشركة لا تؤسس إلا بین شركتین فأكثر بهدف إما تخصیصها 
دارة الفروع الموجودة أو لإنشاء فروع جدیدة  كإطار قانوني للفروع المشتركة لتبسیط تسییر وا 

ما   .أن تخصص لإنشاء شركة أم أو تسییرهامشتركة، وا 
من جهته، تناول المشرع السعودي شركة المساهمة البسیطة من خلال قانون الشركات الجدید، 
لكنه لم یقدم تعریفا صریحا لها، واقتصر على النص علیها ضمن أشكال الشركات في المادة 

 4الرابعة منه.

                                                           
1 - Décret n°2009-1036 du 25 août 2009 relatif à l'exercice en commun des professions paramédicales sous 

forme de société d'exercice libéral, JORF, no0198, 28 août 2009, p. 14241, texte n° 30. 
2 - Décret n°2009-1036, Op.Cit. 

التي جاء فیها ما یلي:" یمكن لشركتین أو عدة  المصدر السابق، من قانون الشركات المغربي، 9فقرة  1.1المادة  -3 
شركات قصد إنشاء شركة تابعة مشتركة أو تسییرها أو شركة ستصبح أما لهما، أن تشكل فیما بینها شركة مساهمة مبسطة 

 تخضع لأحكام هذا القسم."

 :والتي تنص على أنه ، المصدر السابق،نظام الشركات السعوديمن  1المادة  -4 
 :"تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتیة

  .شركة التضامن -أ
  .ب شركة التوصیة البسیطة

 .شركة المساهمة -ج 
 .د شركة المساهمة المبسطة

   الشركة ذات المسؤولیة المحدودة." -هـ 
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 ب من الشركات التجاریة، وهو الذي سماه اجدید ولقد استحدث المشرع الجزائري مؤخرا شكلا
وذلك بموجب القانون رقم  "Société par actions simplifiée " شركة المساهمة البسیطة"

المتضمن القانون  11-91الذي عدل أحكام الأمر رقم  ،1..3.مایو  1المؤرخ في  31-..
المشرع الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الخامس  تممالتجاري. وبمقتضى هذا التعدیل 

، یتضمن إحدى "شركة المساهمة البسیطة "من القانون المذكور بقسم ثاني عشر تحت عنوان 
 .910مكرر  991إلى المادة  900مكرر  991عشرة مادة من المادة 

، 31-..القانون رقم من القانون التجاري بالمادة الثانیة من  111كما عدّل المشرع المادة 
بإدراجه هذا الشكل الجدید من الشركات التجاریة في الفقرة الثانیة من المادة المذكورة،  ذلكو 

 "      فتعزّزت الشركات التي تعد تجاریة بحكم شكلها ومهما یكن موضوعها بالشركة الجدیدة
 ".شركة المساهمة البسیطة

 المطلب الثاني:

 شركة المساهمة البسیطة ممیزات 

البساطة ب تتمیز شركة الأسهم المبسطة بعدة خصائص : فهي من ناحیة شركة تتسم         
، وقدرتها على "capacité de fonctionnement" والمرونة، فضلا عن كفاءتها الإداریة

حیث یتضمن ؛ هاتنسي شركاءها حریة كبیرة في إدار تجمع؛ فقد منح المشرع الفر التوجیه وتسییر 
النظام الأساسي لتلك الشركة عادة شروطا وقواعد تختلف اختلافا كبیرا عن تلك المطبقة في 

 تخاذبین المساهمین وكیفیة ابالمساواة  شركات المساهمة التقلیدیة، خاصة القواعد المتعلقة
كة ر ، فضلا عن أنها لا تستلزم الحد الأدنى لعدد الشركاء بخلاف الش2القرار داخل الشركة

المساهمة التي تستلزم خمسة مساهمین على الأقل، كما یحدد الشركاء بحریة تامة شروط 
 .3تعیین و عزل المدیرین

                                                           

 ، المصدر السابق. 31-..القانون رقم  -1 
2 - P. Le Cannu, Le contrôle d'une SAS par la mère d'une société minoritaire et par les cadres de celle-ci., Rev. 

Soc. 2008 p.104. 
3 - Pierre-louis périn, la société par action simplifiée, l'organisation des pouvoirs, Joly édition 2000, Pratique des 

affaires, P.11. 
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اء ولیة الشركاء؛ حیث لا یتحمل الشركؤ خرى، تتمیز تلك الشركة بتحدید مسومن ناحیة أ
الاعتبار  افیها أیة خسارة إلا في حدود حصتهم فى رأس المال. فضلا عن أنها شركة یغلب فیه

. وأخیرًا تنظیمها من قبل المشرع یسمح لها بتوفیر الحمایة القانونیة 1الشخصي بین الشركاء
 .2لهذا الكیان الاقتصادي وضمان استمراره

 الفرع الأول:

 الأصالة و البساطة

شكل جدید وممیز من أشكال الشركات یقوم بشكل  بسیطةشركة المساهمة التعتبر         
خاص على مبدأ الحریة التعاقدیة الكبیرة للشركاء في تنظیم شراكتهم ومسؤولیتهم المحدودة عن 

في الحقیقة اللبنة الأساسیة التي تقوم علیها فكرة شركة  یمثلنتائج هذه الشراكة. وهذا ما 
شركة جذابة للإستثمار الوطني والأجنبي و یجعل منها في نفس الوقت  بسیطةالمساهمة ال

شركة جدیدة  طعلى حد سواء. فهذه الشركة تتمیز إذاً بمزایا وصفات خاصة تجعل منها لیس فق
أصیلة ومتمیزة عن باقي أشكال الشركات، بل شركة بسیطة فریدة ومنافسة تتمتع بقوة جاذبیة 

م على حتوي الیو ت شركات المعاصرةأنظمة القانونیة لا مثیل لها وهذا ما یدفعنا للقول بأن 
شركة المساهمة الأم، وهي  هو شركات المساهمة: الشكل الأولشكلین قانونیین من أشكال 

، فهي إذا شركة ذات 3ها إرادة المشرعیشركة أموال خالصة مكبلة بأحكام نظامیة آمرة تحم
یتمثل ما الشكل الثاني فمرة. أطبیعة قانونیة نظامیة یمیزها الإعتبار المالي وتحكمها قواعد آ

رادة الشركاء الكبیرة في  شركة المساهمة البنت، وهي شركة جذابة ببساطتها ومرونتها وحریة وا 
معقدة،  إجراءاتتنطوي في تأسیسها أو إدارتها على  ، حیث أنها لافي إدارتها وتنظیم أمورها

دارة هذه الشركة التي الإرادة سلطان حیث   تدعو الجمهور إلي لاحاضر بقوة في تنظیم وا 

                                                           
1 - Philippe Merle, op.cit , p.767. 
2 - Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, op.cit. p. 637. 

 ،المجلة العربیة للنشر العلميمحمد ثائر رحال، شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات السعودي الجدید،  -3 
 .1..، ص 3.0.لسنة  .1الإصدار السادس، العدد
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شركة ذات طبیعة قانونیة مختلطة هجینة یمیزها الإعتبار الشخصي القوي  ن، فهي إذ1الإكتتاب
سیطة بونیة المشاركة البارزة في حیاة هذه الشركة. وهذا ما یدفعنا للقول بأن شركة المساهمة ال

 .المدللة لأم معقدة هي البنت

وحداثة عهدها في عالم  بسیطةالمساهمة ال على الرغم من صغر السن التشریعي لشركةو 
الشركات والأعمال، إلا أنها تشكل شركة أصیلة بخصائص فریدة تجعل منها شركة شابة جذابة 

. فهذه الشركة تتمتع بمرونة لا مثیل 2ومنافسة قادرة على التكیف والتأقلم في عالم الإستثمار
تمتع من في الحقیقة بالحریة الكبیرة التي یلها لدى أنواع الشركات الأخرى، وسر هذه المرونة یك

بها الشركاء في تنظیم حیاة هذه الشركة السیاسیة والإقتصادیة، فالشركاء یستطیعون أن یصمموا 
سب الرغبة شركة حفهي من هذه الشركة الزي القانوني المناسب لمتطلبات وحجم استثماراتهم. 

یتناسب مع مختلف أشكال وأحجام  امرن اقانونی اكیان تشكلو والطلب إن استطعنا القول، 
المشاریع والنشاطات الإقتصادیة. فهي شركة تحظى بتقدیر كبیر من قبل المستثمرین، وتتكیف 
 بشكل جید مع المشاریع المبتكرة التي تهدف إلى جمع الأموال وجذب المساهمین إلى رأس

في  لمشرعامال، فقد تبناها عالم الأع في المال. ونظراً للأهمیة التي تتمتع بها هذه الشركة
البیئة القانونیة التجاریة ومنحها میزة تنافسیة تجعل منها شكلاً قانونیا محبذا لأصحاب المشاریع 

 الصغیرة والمتوسطة بشكل خاص.

لأعمال ، فهذه الشركة المشهورة في عالم ابسیطةبتبني شركة المساهمة ال المشرع وحسناً فعل  
الحدیث تتمتع بمزایا المرونة والبساطة، الأمر الذي یجعل منها ثوباً قانونیاً لائقاً یلیق بالبیئة 

 التجاریة ویتماشى مع متطلباتها ویلبي حاجاتها. 

 

                                                           

 .السابقالمرجع ، محمد ثائر رحال -1 
 ..9.المرجع نفسه، ص -2 
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 الفرع الثاني: 

 غلبة الطابع التعاقدي على الطابع النظامي

ن حیث م بسیطةالرغم من الطابع الهجین المختلط لشركة المساهمة ال علىو في الحقیقة،      
إلا أن  ،اعتبارها في نفس الوقت شركة أموال وشركة أشخاص وذو طابع نظامي وتعاقدي معاً 

بع العقدي هو طغیان الطا البسیطةأهم ما یمكن استنتاجه من التنظیم القانوني لشركة المساهمة 
سیطر على المفاصل الأساسیة لحیاة الشركة وخاصة تلك المتعلقة علیها، فهذا الأخیر یطغى وی

بمرونة وحریة الإدارة والتنظیم والتسییر. فمن المعلوم والمؤكد بأن الطابع النظامي یسیطر و 
 ةبسیطیطغى على حیاة شركات الأموال، إلا أن هذا الأمر لا یسري على شركة المساهمة ال

رادة المنظم في حیاة شركة المساهمة ال ،ديالتي تتمیز بهیمنة الطابع التعاق  سیطةبفدور وا 
سجل تراجعاً واضحاً لحساب إرادة الشركاء ودورهم الهام في تنظیم المفاصل الجوهریة لحیاة 
الشركة بحریة كبیرة في النظام الأساسي للشركة، وهذا ما یجعل من الشركاء المشرعین الحقیقیین 

 1لشركتهم.

ي بصفة ممیزة ألا وهي منح الشركاء ف بسیطةالهویة الشخصیة لشركة المساهمة ال إذن تتمیز
نظام الأساسي في ال قتصادیةالشركة حریة كبیرة في رسم ملامح هذه الشركة وتنظیم حیاتها الإ

لها، وهذا ما یجعل من هذه الشركة علامة فارقة في عالم الشركات. وطبقاً لذلك، فإن هذه 
ا إطار قانوني تجعل منه بسیطةالتي یتمتع بها الشركاء في شركة المساهمة ال الحریة التعاقدیة

مرن قادر على التأقلم وقابل للتطور وفقًا لاحتیاجات الشركاء المستثمرین ضمن إطار هذه 
 الشركة.

 

 
                                                           

 .1..محمد ثائر رحال، المرجع السابق، ص-1 
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 المبحث الثاني:

 الإطار التنظیمي لشركة المساهمة البسیطة 

ة المساهمة البسیطة، یتوجب التطرق أولا إلى في سبیل دراسة الإطار التنظیمي لشرك    
ا و الموضوعیة منه :مرحلة التأسیس من خلال بیان الشروط و الأركان المتعلقة بالتأسیس

الشكلیة، ثم ثانیا إدارة هذه الشركة في صورة الهیئة المسیرة و صلاحیاتها و سبل الرقابة على 
الخاصة بها سواء كانت قواعد قانونیة ممارستها لدورها، وذلك في ظل الأحكام التشریعیة 
 صریحة أو عن طریق اتباع نظام الإحالة إلى التنظیم:

 :المطلب الأول 

 تأسیس شركة المساهمة البسیطة 

تخضع شركة المساهمة البسیطة في تأسیسها، مثل جمیع الشركات التجاریة الأخرى، 
الصحة، أي لا یصح عقد ویطلق على هذه الشروط بشروط  .لشروط موضوعیة وأخرى شكلیة

نظام لالشركة بتخلف شرط منها. مما یؤدي إلى بطلانها، إما بطلانا مطلقا إذا كان الشرط من ا
ما بطلانا نسبیا   الفرعي ف الأركان الموضوعیةیمكن تصحیحه. ولهذا، یتوجب تبیان العام، وا 

 الثاني. الفرع الشكلیة في الأركانالأول، ثم 

 الفرع الأول:  

 ن الموضوعیة لتأسیس شركة المساهمة البسیطةالأركا 

الموضوعیة العامة لصحة عقد شركة المساهمة البسیطة، بل لابد  الأركانلا یكفي توافر     
 .من شروط خاصة تضاف إلى الأولى حتى ینتج العقد آثاره

 لة إلىالإحاوبخصوص الشروط الخاصة، فتطبق تلك الخاصة بتأسیس شركة المساهمة، ب 
من القانون التجاري. ولكن الإحالة تخص شركة المساهمة وما بعدها  901مكرر 991المادة 

دخار، باعتبار أن المشرع منع شركة المساهمة التي تتأسس فورا، أي بدون اللجوء العلني للإ
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دخار أو طرح أسهمها في البورصة. إلا أن المشرع استبعد بالرغم البسیطة من اللجوء العلني للإ
لإحالة المذكورة بعض أحكام تأسیس شركة المساهمة في تأسیس شركة المساهمة البسیطة، من ا

 ها و تتمثل فیما یلي:ئنشاإصها ببعض الممیزات من أجل تبسیط والتي خ
  حضر اللجوء العلني للإدخار-أولا

المعدل و المتمم للقانون  91-..من القانون رقم  901مكرر  991تؤكد المادة        
، على حظر اللجوء العلني لشركة المساهمة البسیطة للادخار أو طرح أسهمها التجاري الجزائري

مبدأ حظر شركة المساهمة البسیطة من اللجوء العلني للادخار كرسته بدایة . و 1في البورصة
 331.، بما عرفتها من تعدیلات خاصة في 2من التقنین التجاري الفرنسي .-9..المادة 

بموجب الأمر  391.، وفي 3313.جانفي  ..المؤرخ في  93-331.رقم بموجب الأمر 
بموجب  391.، وصولا لآخر تعدیل لها سنة 3914.ماي  03المؤرخ في  11-391.رقم 

 . ، سالف الذكر911-391.القانون رقم 

یفرض الدور المنوط بشركة المساهمة البسیطة والحریة التعاقدیة التي یحظى بها شركاؤها في 
یشكل ل ا وتسییرها على المشرع أن یتدخل لیمنعها من دعوة الجمهور إلى الاكتتاب،تنظیمه

بذلك هذا المنع شرطا جوهریا ینبغي أن ینصاع له الراغبین في تأسیس شركة مساهمة بسیطة 
 5م.فیما بینه

ینسجم شرط الحظر من اللجوء العلني للادخار مع الطابع المغلق الذي تتسم به شركة المساهمة 
البسیطة، لأنه یمكنها من الاستجابة لهدف المشرع من وراء إحداثها؛ والذي یتجلى في الرغبة 

                                                           
 ، المصدر السابق . 31-..من القانون رقم  901مكرر  991المادة  -1

2 - Art., L. 227-2 du code de commerce français. 
3 - Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'ppel public à l'épargne et portant diverses disposition 

en matière financière, JORF n° 19 du 23 janvier 2009; www.legifrance.gouv.fr 
4 - Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif, JORF n° 125 du 31 mai 2014; 

www.legifrance.gouv.fr 

 ،عة ابن زهرهجام ،مجلة الباحث للدراسات القانونیة المعمقة، "أحربیل، "الطبیعة القانونیة لشركة المساهمة البسیطةخالد  -5 
 .99، ص399. لسنة 39عدد  ،اكادیر، المغرب
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في وضع إطار قانوني مغلق لتنظیم التعاون بین الشركاء؛ بعیدا عن تعبئة مدخرات العموم 
 .1بال رؤوس الأموالواستق

 الآثار المترتبة عن حظر اللجوء العلني للادخار 

یترتب على منع شركة المساهمة البسیطة من اللجوء العلني للادخار بطلان عقود الاكتتاب 
، فطبقا للفقرة الثانیة من المادة 2التي تبرمها مع الجمهور لخرقها إحدى القواعد القانونیة الآمرة

لا یحصل بطلان العقود أو المداولات غیر التي نصت  الجزائري جاريمن القانون الت 900
علیها الفقرة المتقدمة من ذات المادة إلا من مخالفة نص ملزم من هذا القانون أو من القوانین 

  3د.التي تسري على العقو 

یبدو من ذلك أن المشرع الجزائري لم یرتب غرامة مالیة كجزاء لمخالفة قاعدة حظر اللجوء 
العلني للادخار متأثرا في ذلك بآخر ما تبناه المشرع الفرنسي حول هذه المسألة، هذا وقد كان 

على مسیري شركة الأسهم  4أورو 99333القانون الفرنسي یفرض غرامة مالیة تقدر ب 
ه القاضي المشرع الفرنسي للتراجع عن موقف طة التي یثبت لجوئها للادخار العلني، لیعودبسیال

من  ..-227الجنائیة لمسیري شركة الأسهم المبسطة نتیجة الإخلال بأحكام المادة  بالمساءلة
المتضمن تعدیل ، 911-391.التقنین التجاري الفرنسي فنصت المادة الرابعة من القانون رقم 

  5ه.من L 11-00، بإلغاء المادة القانون التجاري الفرنسي

                                                           

مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونیة ، شركة المساهمة المبسطة في التشریع المغربي،  المامونيیوسف  -1 
 .11، ص 3.3.،  11، العدد والقضائیة

 .3.خالد أحربیل، المرجع السابق، ص -2 
 ، المصدر السابق.11-91مر رقم الأمن  .فقرة  900المادة  -3 

4 - Art., L. 244-3 du code de commerce français dispose que :" Est puni d'une amande de 18 000 euros le fait, pour 

les dirigeants d' une société par action simplifiée, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire 

admettre des actions aux négociations sur un marché réglementé". 

5 - Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, 

JORF n° 167 du 20 juillet 2019. 
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الذي سطره المشرع في حق شركة المساهمة ویلاحظ أن الحظر من اللجوء العلني للادخار 
البسیطة، جاء لرفع الأموال الخاصة والتي لا یمكن أن یصل إلیها إلا الشركاء بها، لحمایتهم 
من تبني نهج قد یفقدهم التحكم بأموال الشركة وفقدان الرقابة علیها، خصوصا إذا ما تم فتح 

 1.ةالأغلبیالسلطة التي تحوز  أن یهدد الاكتتاب من الأول أمام الجمهور، والذي من المحتمل

 لعدد الشركاء معین عدم اشتراط حد  -ثانیا
لم یشترط  ،2خلافا لشركة المساهمة التي یشترط في تأسیسها سبعة شركاء على الأقل    

المشرع حدّا لعدد الشركاء لتأسیس شركة المساهمة البسیطة لا حد أدنى ولا حد أقصى. وبهذا، 
تتمیز شركة المساهمة البسیطة عن شركة المساهمة بعدم اشتراط حد أدنى لعدد الشركاء، 
فیجوز تأسیس هذه الشركة من شخصین فأكثر سواء كانا طبیعیین أو معنویین أو من 

 معا. الشخصیتین
وخروجا عن القواعد العامة في تأسیس الشركات التجاریة والسابقة الذكر، والتي تعتبر الشركة 
عقدا تطبیقا للنظریة التعاقدیة في نشأتها، فقد أجاز المشرع إنشاء شركة المساهمة البسیطة من 
 طرف شخص لوحده، سواء كان طبیعیا أو معنویا، وتسمى في هذه الحالة بشركة المساهمة
البسیطة ذات الشخص الوحید. وكما هو الشأن بالنسبة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة، والتي 
سمح المشرع بتأسیسها من طرف شخص واحد وتسمى في هذه الحالة بالمؤسسة ذات الشخص 
الوحید وذات المسؤولیة المحدودة، فإنّ شركة المساهمة البسیطة ذات الشخص الوحید تنشأ 

ه المشرع ولا وجود للعقد، ویكون بهذا قد أخذ بالنظریة المؤسساتیة في بموجب نظام وضع
  3إنشاء شركة المساهمة البسیطة ذات الشخص الوحید.

، وهو 9111جانفي  0المؤرخ في  39-11وبالرجوع إلى التشریع الفرنسي، فإن القانون رقم 
یسها إلا من سمح بتأسالذي استحدث شركة المساهمة البسیطة في التشریع الفرنسي، لم یكن ی

                                                           
 .9.یوسف الماموني، المرجع السابق، ص -1
 . السابق، المصدر ي الجزائريمن القانون التجار  .فقرة  .11المادة  -2 

 .، المصدر نفسه 0و  .الفقرتین  900مكرر  991المادة   -3 
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المؤرخ  199-11غیر أنه وبموجب القانون رقم  1طرف الأشخاص الاعتباریة، المحددة قانونا.
طة بین البسی ، أصبح المشرع الفرنسي یسمح بتأسیس شركة المساهمة9111جویلیة  .9في 

    ه.أشخاص طبیعیة أو معنویة من دون تحدید، كما أجاز تأسیسها من طرف شخص لوحد
ظهر بأن المشرع الجزائري، مثل نظیره الفرنسي، أراد فتح المجال أمام جمیع وی

المستثمرین كیف ما كانت طبیعتهم، فیمكن تأسیس شركة المساهمة البسیطة من عدة أشخاص 
طبیعیین أو معنویین أو من شخص لوحده، سواء كان طبیعیا أو معنویا. ولا نجد شركة تشترك 

كانیة، إلا الشركة ذات المسؤولیة المحدودة التي یمكن تأسیسها مع هذه الشركة في هذه الإم
 2كما یمكن تأسیسها من طرف شخص لوحده أو معنویینهي الأخرى من شخصین طبیعیین 

 كما سبق ذكره. 
 طبیعة المساهمة في رأس المال -ثالثا
ن أنها شركة متتمیز شركة المساهمة البسیطة بتنوع الأموال المقدمة في تأسیسها، فبالرغم     

أموال وتصنف في دائرة شركات المساهمة، إلا أن المشرع ترك للمساهمین فیها حریة تامة في 
اختیار طبیعة الأموال الواجب تقدیمها لتأسیس الشركة. فیتمتع شركاء شركة المساهمة البسیطة 

العمل،  حتى بصلاحیة الاختیار بین الأموال النقدیة أو الأموال العینیة. كما یحق لهم تقدیم
وهذا على خلاف ما هو  .3وهو ما یعرف بالمقدمات الصناعیة للمساهمة في تأسیس الشركة

مقرر لشركة المساهمة أو شركة التوصیة بالأسهم، إذ لا یسمح للشركاء تقدیم إلا الأموال 
 النقدیة أو العینیة، ولا یقبل تقدیم العمل في هاتین الشركتین.

-..وحقیقة الأمر، أن هذا التسهیل جاء من ضمن الأسباب الدافعة لتقدیم مشروع القانون رقم 
لشركة المساهمة البسیطة، إذ جاء في عرض الوزیر أن عملیة جمع الأموال من  يءالمنش 91

طرف المستثمرین لتأسیس الشركات المعروفة عملیة شبه مستحیلة مما أدى إلى اقتراح إنشاء 
طبقا من أجل الاشتراك فیها. و  فقط العمل دید من الشركات، بحیث یجوز تقدیمالجهذا الشكل 

لأحكام القانون المذكور، فإن مقدم العمل یكتسب أسهما كمقابل لعمله المقدم، غیر أنها أسهم 
                                                           

1
  - H. Azarian, Sociétés par actions simplifiées, Création et statut des associés, Juris-cl. Com. 2008, Fasc. 1532, 

n° 1, p. 2. 

2
 - Art. L.227-1 du code de commerce français, op cit. 
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غیر قابلة للتصرف فیها، خلافا للأسهم النقدیة أو الأسهم العینیة، التي یجوز لمالكها التصرف 
حریة. كما لا تدرج أسهم تقدیم العمل في تأسیس رأس مال الشركة، ولكن تدخل في فیها بكل 

تقاسم الأرباح وتحمل الخسائر وصافي الأصول. وقد أوجب المشرع تقدیر قیمة الأسهم وما 
من  913مكرر  991تخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة، تطبیقا لأحكام المادة 

 القانون التجاري.
صوص المقدمات النقدیة، فتطبق الأحكام المطبقة في شركة المساهمة، والتي تقتضي أما بخ

إثبات الدفعات النقدیة بموجب تصریح من مساهم أو أكثر في عقد موثق ویلتزم الموثق بالتأكید 
في مضمون العقد أن مبلغ الدفعات المصرح به یطابق مقدار المبالغ المودعة إما بین یدیه أو 

ت المالیة المؤهلة قانونا. ویأتي هذا التأكید بناء على تقدیم قائمة المساهمین التي لدى المؤسسا
  1تحتوي على المبالغ التي دفعها كل مساهم.

وتطبیقا لأحكام تكوین رأس المال في شركة المساهمة، یتوجب اكتتاب رأس المال بكامله. كما 
من قیمتها الإسمیة، ویتم الوفاء بالزیادة ( على الأقل 1/9یجب دفع الأسهم النقدیة بنسبة الربع )

رئیس الشركة أو مدیرها العام في أجل لا یتجاوز  مرة واحدة أو عدة مرات بناء على قرار من
  2خمس سنوات من قید الشركة في السجل التجاري.

یخص الأموال العینیة، فینتج عن تقدیمها أسهما عینیة التي یجب تسدید قیمتها ما في أما 
ا حین إصدارها، مثل ما هو مقرر في شركة المساهمة. غیر أن المشرع ومن أجل بكامله

تبسیط تأسیس شركة المساهمة البسیطة، رفع الزامیة التقدیر النقدي للمقدمات العینیة من طرف 
مندوب الحصص، إذا لم تتجاوز قیمة الأسهم العینیة نصف رأسمال الشركة. ویشترط في 

ذ قرار عدم اللجوء إلى التقدیر النقدي للأموال العینیة من طرف تطبیق هذا الاستثناء اتخا
ذا كانت الشركة مكونة من شخص لوحده، یتخذ ذلك  مندوب الحصص بإجماع المساهمین. وا 

  3القرار من طرفه، متى توافر الشرط المذكور أعلاه.
یر دوفي جمیع الحالات، أي سواء في حالة تقریر عدم اللجوء إلى مندوب الحصص للتق

 أو-، یكون المساهمین ذكورة، أو في حالة تقدیرها نقداالنقدي، إذا ما توافرت شروطه الم
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مسؤولین بالتضامن أمام الغیر لمدة خمسة سنوات عن القیمة الممنوحة  –الشخص الوحید 
  1للحصص العینیة في القانون الأساسي.

وباجتماع المقدمات النقدیة والعینیة، یتم تكوین رأسمال الشركة، الذي یتشكل من الأسهم النقدیة 
والأسهم العینیة فقط، دون الأسهم الناتجة عن تقدیم العمل التي لا یمكن إدراجها في رأس 

 المال. 
أدنى  ادح أدنى لرأس المال، فإنّه لم یحدد اخلافا لشركة المساهمة، أین یشترط المشرع حد و

له في شركة المساهمة البسیطة، وترك للمساهمین الحریة في تحدید قیمة رأس المال في القانون 
الأساسي. إذ یعتبر عدم اشتراط حد أدنى لرأس المال وترك تحدید قیمته للمساهمین أو الشخص 

مكانیة تأ یسها سالوحید، بكل حریة، من خصوصیات شركة المساهمة البسیطة لتجسد المرونة وا 
ن كان مستثمرا مبتد  .ئامن طرف أي مستثمر، حتى وا 

وبالرجوع إلى التشریع الفرنسي، فإنّه كان یشترط حد أدنى لرأسمال شركة المساهمة البسیطة 
أورو، وهو الذي كان یشترط لتأسیس شركة المساهمة التي لا تلجأ علنیا  09.333مقدر بـ 

هذه الشركات، ألغى اشتراط الحد الأدنى  للادخار. غیر أنه ومن أجل تسهیل تأسیس مثل
والمتعلق بتحدیث  339.أوت  1المؤرخ في  .99-339.لرأس المال بموجب القانون رقم 

  الاقتصاد، وأصبح یجیز تأسیس هذه الشركة برأس المال المحدد في القانون الأساسي.
اللجوء ن مسیطة أن المشرع الجزائري مثل نظیره الفرنسي، منع شركة المساهمة الب ویلاحظ

العلني للادخار، أي اللجوء إلى الجمهور في الاكتتاب، كما منعها من طرح أسهمها في 
  2البورصة.

 في الأرباح والخسائر المساهمة-رابعا
یعد شرط المساهمة في الأرباح وتحمل الخسائر من الشروط الجوهریة لصحة عقد الشركة،      

- ب وهو ما یعرف)فكل اتفاق على استبعاد أحد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر 

                                                           
1 - Ph. Merle, op. cit, p 740. 
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، یؤدي إلى بطلان الشركة مبدئیا. إلا أن المشرع باطلا ایعتبر اتفاق 1(عند الفقه -شرط الأسد
شركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المساهمة من البطلان باشتراط شرط استثنى ال

الأسد. وباعتبار أن شركة المساهمة البسیطة تأخذ حكم شركة المساهمة، فلا تبطل إذا ما 
نما یبقى الشرط باطلا ولا یرتب أثر  لا أنه إ ا.تضمن قانونها الأساسي مثل هذا الشرط، وا 

 من المساهمة في عمله كن إعفاء الشریك الذي لم یقدم سوىواستثناء على هذا الشرط یم
  2الخسائر بشرط ألا یكون قد قررت له أجرة مقابل عمله، طبقا للأحكام العامة.

وبذلك، وما دام أن المشرع أجاز تقدیم العمل للمساهمة في شركة المساهمة البسیطة، فتكون 
ل من المساهمة في الخسائر قابلة للتطبیق الأحكام العامة المتعلقة بإعفاء الشریك مقدم العم

لغیاب حكم خاص یمنع ذلك، مع احترام ما اشترطته تلك الأحكام من عدم تقاضي مقدم العمل 
أي أجر عن عمله، فإذا كان مأجورا عن عمله الذي قدمه للاشتراك، فیحمّل نصیبه من 

 الخسائر مثله مثل جمیع المساهمین.
باح وتحمل الخسائر، وأمام عدم وجود أحكام خاصة، تطبق وفیما یخص طریقة اقتسام الأر 

إلا أنه وأمام قابلیة تطبیق أحكام شركة المساهمة  .3الأحكام العامة الواردة في القانون المدني
على شركة المساهمة البسیطة، فهي إذا تخضع لالتزام تكوین المال الاحتیاطي القانوني وعلیه 

أنها  البسیطة، ما داممن القانون التجاري قابلة للتطبیق على شركة المساهمة  9.9فإنّ المادة 
، ولورودها في الفصل المتعلق بالأحكام المشتركة شركات المساهمة بصیغة الجمعتطبق على 

أو  -وتطبیقا لهذا النص یلتزم الشركاء  .الخاصة بالشركات التجاریة ذات الشخصیة المعنویة
اقتطاع سندات نصف العشر من الأرباح لتكوین مال بقبل توزیع الأرباح  -الشخص الوحید 

، ند الاقتضاء خسائر السنوات السابقةاحتیاطي یدعى "بالاحتیاطي القانوني" وتطرح منها ع
 ویصبح هذا الاقتطاع غیر الزامي إذا بلغ الاحتیاطي عشر رأس المال. 

                                                           

، ص ص 331.القانون التجاري ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، لبنان، فرید العریني والسید الفقي، محمد   -1 
.9. -.91. 

سبتمبر سنة  ..الموافق  9011رمضان عام  3.، مؤرخ في 19-91مر رقم الأالفقرة الأولى من  ..1المادة  -2 
بتمبر سنة س 03الموافق  9011رمضان عام  1.صادر في  99، یتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 9191
 ، معدّل ومتمّم9191
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وتطبیقا لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین، یتم اقتسام الأرباح وتحمل الخسائر حسب اتفاق 
الأخذ بهذا  قتسام الأرباح وجبالمساهمین في القانون الأساسي، فإذا اقتصر على تبیان كیفیة ا

بیان في تحمیل المساهمین الخسائر، ویطبق العكس في حالة اقتصر العقد على تبیان نصیب ال
ن كانت هذه الحالة مستبعدة.   الشركاء في الخسائر دون الأرباح، وا 

ه مقدم العمل، والذي ألزم المشرع بشأنه صراحة تبیان نصیب الشریك كما یطبق نفس الحكم على
ذا لم یبین هذا الأخیر كیفیات اقتسام الأرباح أو تحمل من الأرباح في الق انون الأساسي. وا 

یتم العمل بقاعدة التوزیع النسبي، ومفادها حصول كل مساهم على حصته من  الخسائر،
 الأرباح أو تحمله الخسائر بنسبة حصته في رأس المال.

ن الأرباح، الأساسي نصیبه م بالنسبة لمقدم العمل، إذا لم یبین القانون اویبقى الاشكال مطروح 
ففي هذه الحالة، یتوجب تعدیل القانون الأساسي بتحدید حصته في الربح والتي تعتمد في حالة 
لا یعمل بالحل الوارد في الأحكام العامة، وذلك بتقدیر ما  الخسارة، إلا إذا أعفي منها، وا 

 .استفادت منه الشركة من عمله نقدا بخبرة قضائیة
 عینیة إضافة إلى عمله، ، فإن قدم نقودا أو أموالافي القانون الأساسي لاتفاقعند عدم ا أما

كان له نصیب عن عمله ونصیب آخر عن أمواله التي قدمها، والتي تشكل جزء من رأس 
  1المال، فلا یطرح بشأنها إشكال".

 الفرع الثاني:

 الأركان الشكلیة لتأسیس شركة المساهمة البسیطة 

تخضع شركة المساهمة البسیطة لنفس الشروط الشكلیة المطبقة على جمیع              
الشركات عامة، إضافة لتلك الشروط المطبقة على شركة المساهمة التي تتأسس بدون اللجوء 

 .التجاري ونشره العلني للادخار. فیجب تحریر العقد التأسیس، ثم قیده في السجل
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  تحریر العقد التأسیسي: -أولا

یتوجب تحریر العقد التأسیسي للشركة بشكل رسمي، أي لابد من تحریر العقد من طرف        
الموثق، وتحت طائلة البطلان. فالعقد الرسمي حجة على أطرافه، لا یقبل أي دلیل إثبات فیما 

. غیر أنه یقبل من الغیر إثبات وجود الشركة بجمیع 1یتجاوزه أو یخالفه، إلا إذا ثبت تزویره
عند الاقتضاء، وقد أجاز المشرع هذا الإثبات حمایة لحقوق الغیر حسن النیة والذي الوسائل 

 2تعامل مع الشركة.
وتطبیقا لأحكام تأسیس شركة المساهمة التي لا تلجأ علنیا للادخار، والقابلة للتطبیق على 

، رشركة المساهمة البسیطة، یقدم التصریح بالرغبة في إنشاء الشركة من طرف مؤسس أو أكث
وفي حالة شركة المساهمة البسیطة ذات الشخص الوحید من طرف مؤسسها. وبعد تقدیم 
الأموال والتصریح بها لدى الموثق، وبعد اكتتاب رأسمال الشركة بكامله ودفع الأموال الناتجة 
عن الاكتتابات النقدیة بین یدي الموثق أو لدى المؤسسات المالیة المؤهلة قانونا یثبت الموثق 

 3في عقد توثیقي. –أو الشخص الوحید  -عات بتصریح من مؤسس أو أكثرالدف
یعین بأمر  الذي وبالنسبة للمقدمات العینیة، فیتوجب تقدیرها نقدا من طرف مندوب الحصص

قضائي بناء على طلب المؤسسین أو أحدهم، أو من طرف المؤسس في شركة المساهمة 
 صص المقدمات العینیة بموجب تقریر یحررهالبسیطة ذات الشخص الوحید. ویقدر مندوب الح
 تحت مسؤولیته، ویلحق إجباریا بالقانون الأساسي.

غیر أنه یمكن للمؤسسین أن یقرروا بالإجماع عدم اللجوء إلى التقدیر النقدي للأموال العینیة، 
ي كما سبق شرحه ف -متى كانت قیمة الحصص العینیة لا تتجاوز نصف رأسمال الشركة 

وفیما یخص شركة المساهمة البسیطة ذات الشخص الوحید، یتمتع مؤسسها  -الأموال فقرة تقدیم
بهذه الصلاحیة، فیحق له عدم اللجوء إلى التقدیر النقدي للمقدمات العینیة، ویطبق نفس الشرط 
المذكور، أي لابد ألا یتجاوز قیمة الحصص العینیة نصف رأسمال الشركة، غیر أنه یتوجب 

 مات العینیة ضمن العقد.تحدید قیمة المقد
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وأمام جواز تقدیم العمل لتأسیس شركة المساهمة البسیطة، فقد ألزم المشرع بتحدید كیفیات  
تقدیر قیمة الأسهم الناتجة عن تقدیم العمل وما تخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي 

 1للشركة.
د من مة لتحریره. فلا بأن یتضمن العقد التأسیسي البیانات العامة والخاصة اللاز  ویتوجب

تحدید شكل الشركة، أي ذكر أن شكل الشركة هو شركة المساهمة البسیطة أو شركة المساهمة 
البسیطة ذات الشخص الوحید. ویجب تحدید مدة الشركة، كما هو الشأن في جمیع الشركات 

م الشركة، سالتجاریة، والتي لا یمكن أن تتجاوز تسعة وتسعون سنة. كما یجب تبیان في العقد ا
وهو الاسم التجاري الذي اختارته ومن أجل تسمیة الشركة في القانون الأساسي لابد من 
الحصول على شهادة التسمیة التي یمنحها المركز الوطني للسجل التجاري بناء على طلب من 

 2المؤسسین أو أحدهم، أو من صاحب الشركة ذات الشخص الوحید.
ة، أي النشاط الذي في العقد التأسیسي موضوع الشرك ومن أهم البیانات الواجب ذكرها

شترط فیه ی. ویتمثل نشاط الشركة في محل العقد، كما سبق تبیانه في فقرة المحل، فستمارسه
أن یكون نشاط الشركة من بین النشاطات المسجلة في مدونة  بدشروط صحة المحل. ولا

قام ني للسجل التجاري مع منحه الأر النشاطات الاقتصادیة التي یعدها ویضبطها المركز الوط
 التعریفیة للنشاط، الواجب ذكرها هي الأخرى في العقد.

ذا كان یستلزم لممارسة النشاط المحدد في العقد اعتماد مسبق أو ترخیص، فیتوجب الحصول   وا 
علیه، بناء على طلب من المؤسسین أو أحدهم، یقدم إلى الجهة المختصة بمنحه، على حسب 

 طبیعة النشاط.
ومهما تكن طبیعة النشاط الذي تمارسه شركة المساهمة البسیطة، فهي دائما شركة تجاریة  

 3بحسب الشكل.
یلتزم المؤسسون بتحدید مركز إدارة الشركة، وهو ما یعرف بمقرها الاجتماعي. ویقتضي كما  

مقر لذلك تقدیم عقد ملكیة أو عقد إیجار الأماكن التي ستكون مقرا للشركة. ولا شك في أن ل

                                                           

 الجزائري، المصدر السابق. من القانون المدني .91مكرر  991و 919مكرر  991المادتین  -1 
 من القانون التجاري الجزائري، المصدر السابق. .11المادة  -2 
 ، المصدر السابق.31-..من القانون رقم  .عدلة بالمادة مال التجاري،من القانون  111المادة  -3 
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الاجتماعي أهمیة في القیام بالتبلیغات القضائیة وغیر القضائیة وفي تحدید الجهة القضائیة 
قة لتحدید القانون الواجب التطبیق، إذا تخلل العلا االمختصة في حالة نزاع وأحیانا، یتخذ معیار 

 عنصرا أجنبیا.
، بكل قانونها الأساسيوكسائر الشركات التجاریة، یحدد رأسمال شركة المساهمة البسیطة في 

 1حریة من طرف المؤسسین.
وأما عن البیانات الخاصة الواجب ذكرها في القانون الأساسي لشركة المساهمة البسیطة، فنجد 
في المقدمة، البیانات المتعلقة بقرار منح علامة مؤسسة ناشئة الصادر عن اللجنة الوطنیة 

لوطنیة القرار المنشور في البوابة الالكترونیة االمختصة. ولذلك لابد من تقدیم للموثق نسخة من 
 للمؤسسات الناشئة.

ومما یتوجب ذكره في القانون الأساسي للشركة قرار تعیین رئیس الشركة أو القائم بإدارتها. 
وكذا تعیین محافظ حسابات واحد أو أكثر، باعتبار أن تعیینه إلزامي في هذه الشركة. ویجب 

ي یجب أن تتخذ جماعیا من طرف المساهمین في القانون الأساسي، تحدید قائمة القرارات الت
في یات ذلك كیفتحدید بوبالنسبة للقرارات التي ألزم المشرع اتخاذها بشكل جماعي، فیلتزم 

القانون الأساسي بالنسبة لشركة المساهمة البسیطة المتعددة المساهمین. أما الشركة ذات 
 2یع قراراتها، ویعین كرئیس للشركة بقوة القانون.الشخص الوحید، فیتخذ هذا الأخیر جم

ت تصرف تح -إن وجد -أخیرا، وبعد تصریح الموثق بالدفعات ووضع تقریر مندوب الحصص
لقانون ا –أو الشخص الوحید  –نو یوقع المساهم المساهمین وقبولهم جمیع القرارات المتخذة،

 3وموثقة.الأساسي، إما بأنفسهم أو بواسطة وكیل بوكالة خاصة 
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 قید العقد التأسیسي للشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري ونشره -ثانیا

ألزم المشرع بإیداع العقود التأسیسیة للشركات التجاریة لدى المركز الوطني للسجل       
التجاري، من أجل إتمام إجراء قید الشركة ونشر العقد في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة. 
 ویترتب على عدم قید الشركة في السجل التجاري أو عدم إتمام إجراءات النشر بطلان الشركة.

علام الغیر بمیلادها، فهي لا تكتسب   ویعتبر القید والنشر بمثابة إعلان تأسیس الشركة وا 
الشركة  تظهرومنذ هذا التاریخ  1الشخصیة المعنویة، إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري.

یكون لها اسم یمیّزها عن باقي الأشخاص وذمة مالیة و ود فتمنح الشخصیة المعنویة، للوج
موطن خاص بها، ولها الحق في التقاضي أو أن یكون هناك و  ،مستقلة عن ذمة مؤسسیها

تقاضى أمام الجهات القضائیة، غیر أنّها تحتاج دائما إلى نائب یعبر عن إرادتها یكون شخصا 
 طبیعیا.

انوني لشركة المساهمة البسیطة هو رئیسها أو القائم بالإدارة المعین في قانونها والممثل الق 
عام أو مدیر عام مفوّض. أمّا شركة المساهمة البسیطة ذات الشخص الوحید،  الأساسي كمدیر

  2فیمثلها رئیسها وهو الشخص صاحب الشركة.

ها للمدیر ل الشركة أو بعضغیر أنه لا مانع قانوني من تفویض مالك الشركة سلطاته في تمثی
 المعین في القانون الأساسي كمدیر عام أو مدیر عام مفوّض.

ذا حصل وأن تعهد المؤسسون باسم الشركة ولحسابها قبل إتمام اجراء قید العقد التأسیسي  وا 
في السجل التجاري، یكونون مسؤولین مسؤولیة تضامنیة ومن غیر تحدید لأموالهم عن تلك 
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ها تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتق والالتزامات؛ إلا إذا قبلت الشركة بعدالتعهدات 
 1ها.تأسیس التعهدات المتخذة من طرف المؤسسین، فتعتبر بمثابة تعهدات الشركة منذ

وبقید عقد الشركة في السجل التجاري ونشره تكتسب الشخصیة المعنویة، ویسلم الموثق الأموال 
ها القانوني، سواء تمثل في رئیس الشركة أو المدیر العام، والذي یتصرف المودعة لدیه لممثل

منذ تلك اللحظة باسم الشركة ولحسابها في نطاق موضوع الشركة. غیر أنّ الشركة تلتزم 
بتصرفات ممثلها اتجاه الغیر، حتى بتلك التصرفات التي لا تتصل بموضوع الشركة، إلا إذا 

 2لسلطاته.ثبت علم الغیر بتجاوز الممثل 

 المطلب الثاني:

 إدارة شركة المساهمة البسیطة 

ككل الشركات التجاریة عموما وشركة المساهمة خصوصا، تحتاج شركة المساهمة  
البسیطة إلى إدارة لتسییر شؤونها وتمثیلها أمام الجهات الرسمیة والغیر، ورغم الحریة الممنوحة 

الجزائري نظم هذه المسألة بإیجاز شدید من خلال لهذا النوع من الشركات إلا أن المشرع 
 909مكرر   991و .90مكرر  991المادة  :مادتین فقط في التعدیل الأخیر للقانون التجاري

 .وترك التفاصیل في ذلك للشركاء في القانون الأساسي
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 الفرع الأول:

 شركة(التسییر شركة المساهمة البسیطة) رئیس  

لموقع طة بشكل مسبق في النظام الأساسي ابسیشركة المساهمة الفي ین الرئیس ییتم تع       
یا لا یشترط في الرئیس أن یكون شخصا طبیعیا ذات. و نمط التسییركذلك علیه، والذي یوضح 

 1معنویا اعتباریا أیضا. شخصاً  یمكن أن یكون بل

على وجوب تعیین شخص واحد یتمثل في رئیس شركة  القانون التجاري الجزائري نصوقد 
یشیر  لذلك .دون ذلك في قانونها الأساسي، ولكن دون تفاصیل أخرىیالمساهمة البسیطة و 

 بعض فقهاء القانون أن الرئیس یمكن أن یكون أحد المساهمین كما یمكن أن یكون من الغیر،
لمساهمة البسیطة ذات الشخص أما بالنسبة لشركة ا ،وقد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا

، 2ات مجلس الإدارة أو رئیسهالوحید، فإن هذا الأخیر یمارس سلطات الرئیس، وأن له صلاحی
 لیحیلنا إلى سلطات رئیس مجلس الإدارة في شركة المساهمة دون إهماهنا المشرع  وكأن

ئیس ر  ومنه یجب أن یكون لأي شركة مساهمة بسیطةطة، لخصوصیات شركة المساهمة البسی
شكل الهیئة الإداریة الوحیدة التي یفرضها القانون ب إنهابذلك، فللشركة. یضمن الإدارة الیومیة 

إلزامي في هذه الشركة، وبالنسبة للباقي، یتمتع الشركاء بحریة تنظیم الإدارة كما یحلو لهم في 
نهاء المنصبمدة و المكافأة و إضافة إلى القانون الأساسي للشركة   3.ا 

إن رئیس مجلس الإدارة هو المسؤول الوحید الذي یجب أن تمتلكه شركة مساهمة البسیطة، 
حیث یتم تعیینه وعزله بموجب الشروط المنصوص علیها في القانون الأساسي، كما أن نظامه 

رة، والأج والالتزاماتالقانوني والاجتماعي یجد مصدره في قانون العمل، من حیث الحقوق 
 .، والعطل الاجتماعيأمین والمكافآت، والت

                                                           
1 -Fréderic Masquelier ET Nicolas Simon de Kergumic: société anonyme simplifiée,5 édition 2007, P : 

14. 

  ، المصدر السابق.31-..من القانون  9فقرة .90مكر  991المادة  -2 
المجلة الجزائریة للعلوم ، 31-..التجاري الجزائري رقم  ثامر خالدي، شركة المساهمة البسیطة في ظل القانون -3 

، 3.0.لسنة  30، العدد 3.، معهد الحقوق و العلوم السیاسیة، المركز الجامعي البیض، المجلد القانونیة و السیاسیة
 .1.9ص
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هو المسؤول عن الإدارة العامة للشركة، فهو الممثل القانوني للشركة  أیضا رئیس مجلس الإدارة
على هذا النحو،  .أمام الغیر، وبالتالي یتمتع بسلطة عامة في التمثیل فیما یتعلق بمواجهة الغیر

رض عن الشركة في حدود غفإنه مخول بأوسع الصلاحیات للتصرف في جمیع الظروف نیابة 
بمعنى آخر، یتمتع رئیس مجلس الإدارة بسلطة إلزام الشركة بجمیع الإجراءات التي  :الشركة

 .تقع ضمن نطاق غرض الشركة
إجراء خارج الغرض المؤسسي من قبل رئیس مجلس الإدارة، فستظل  مع ذلك، إذا تم إتخاذ 

الشركة ملزمة بهذا القانون ما لم یثبت أن الطرف الثالث كان على علم بأن الفعل تجاوز 
 .1للظروف تبعاغرض الشركة أو لا یمكنه تجاهله 

ثال من ملرئیس في القوانین الأساسیة، على سبیل الصلاحیات اأنه من الممكن تعدیل كما  
ولكن  اخلال النص على أنه لا یمكنه تمریر الأفعال التي تلزم الشركة بمبلغ یتجاوز مبلغا معین

ذا تجاوز رئیس إفهذه التعدیلات القانونیة لن یكون لها أي تأثیر فیما یتعلق باتجاه الغیر، 
رض مجلس الإدارة الصلاحیات المخولة له بموجب القانون أو إذا قام بعمل یتجاوز الغ

 .2باطلًا أو لاغیاً یكون المؤسسي للشركة، فإن الفعل الذي توصل إلیه لن 
 الفرع الثاني:

 الرقابة على تسییر شركة المساهمة البسیطة 

 (محافظ الحسابات -جمعیة المساهمین في حالة تعدد المساهمین )

تكون الرقابة في شركة المساهمة البسیطة من طرف جمعیات المساهمین من جهة، إذا 
 .كانت الشركة متعددة الشركاء ومن طرف محافظ الحسابات من جهة ثانیة 

  جمعیات المساهمین أولا:
ع إلى جم الاجتماعاتتهدف هذه  .العامة بالاجتماعاتیجتمع الشركاء فیما یسمى  

 .قرارات معینة اتخاذشركاء الشركة من أجل 

                                                           
1 - Article L.227-6 du code de commerce français, op cit. 
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إن القوانین الأساسیة هي التي تحدد القرارات التي یجب أن یتخذها الشركاء بشكل جماعي، 
، 1ءع الشركامو قرارات معینة من قبل مج اتخاذومع ذلك، ینص القانون التجاري على وجوب 

أو  انفصالهاالشركة أو  اندماجأو  استهلاكههذه القرارات هي كما یلي: زیادة رأس المال أو 
تحویلها إلى شكل آخر أو حلها، وتعیین محافظي الحسابات والقرارات المتعلقة بالحسابات 
والأرباح السنویة، فهنا نشیر إلى أن الجمعیة العامة العادیة تتمتع بسلطات واسعة، فیحق لها 

ساسي، الذي صلاحیة تعدیل القانون الأ باستثناءجمیع القرارات التي تتعلق بإدارة الشركة  اتخاذ
ارات القر  اتخاذحصري للجمعیة العامة غیر العادیة، فالمشرع یشیر إلى أن  اختصاصهو 

 .یكون جماعیا من طرف المساهمین
الحریة والخیار في ذلك للشركاء، مع تحدید  فترك ،ةذات ذلك والإجراءات المتخأما عن كیفی

كما یحیلنا المشرع في ذلك لأحكام شركة المساهمة فیما یتعلق  .ذلك في القانون الأساسي
 .2بجمعیات المساهمین

 ثانیا: محافظ الحسابات: 

جمعیات المساهمین في شركة المساهمة البسیطة  فمندوب الحسابات یتم تعیینه من طر       
لوحید، االشخص متعددة الشركاء ومن طرف الشخص الوحید في شركة المساهمة البسیطة ذات 

، حیث یمكن وبالإجماع 3ولكن هذا التعیین إختیاري .لشركةدون ذلك في القانون الأساسي لیو 
أن یقرر الشركاء عدم إلزامیة اللجوء إلى مندوب الحصص في حالة ما إذا كانت الحصص 

النسبة ونفس الشيء یقال ب .مالالالعینیة المقدمة وغیر المقیمة لا تتجاوز قیمتها نصف رأس 
 .للشخص الوحید في شركة المساهمة البسیطة

وبالرجوع إلى القانون الذي ینظم مهنة محافظ الحسابات نجده یضطلع بمهمة شهادته بأن 
الحسابات السنویة منتظمة وصحیحة، یفحص صحة الحسابات السنویة ومدى مطابقتها 

على  أنه یدلي بكل نقص قد یكتشفه وله تأثیر یر، كمایاریر التسللمعلومات الموجودة في تق

                                                           

 ...1مر خالدي، المرجع السابق، ص ثا -1 
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حیاة الشركة، كما یمكنه حضور الإجتماعات إذا كان في المداولات بند یتعلق بحساب النتائج 
 1.وموازنة السنة المنصرمة

لكن یفهم من فحوى المادة المتعلقة بتعیین محافظ الحسابات في شركة المساهمة البسیطة،  
با إذا ما كانت الشركة موسعة وتضم عمالة كبیرة ولها رأس مال أن ذلك یكون ضروریا وواج

 .كبیر والحصة العینیة المقدمة لها تتجاوز قیمتها نصف رأسمالها
 

 

 

                                                           
، الشركات التجاریة، دار المعرفة -التاجر -عمار عمورة، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة -1

 .31.، ص333.الجزائر، 
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شكلا جدیدا من  2222تبنى المشرع الجزائري في أخر تعدیل للقانون التجاري سنة        
ة تعد شكلا قانونیا مستقلا من الشركات التجاریالمساهمة البسیطة، والتي  الشركات هو شركة

ولیست نوعا من شركات المساهمة لما لها من ممیزات وخصائص لا علاقة لها بشركة 
المساهمة، بالرغم من انه أخضعها في بعض جوانبها لأحكام شركة المساهمة. وبالموازاة مع 

اریع صبحت النموذج للمشسعي الجزائر إلى تشجیع الاستثمار في الشركات الناشئة التي أ
الناهضة بالاقتصاد، وفي إطار إرساء منظومة قانونیة خاصة بها، قرر المشرع تخصیص هذا 

، فحصر سیطة للشركات الناشئةالشكل من الشركات التجاریة، المتمثل في شركات المساهمة الب
 ها من قبل المؤسسات الحاصلة على هذه العلامة.ءإنشا

لمساهمة البسیطة نجدها تتمیز بالعدید من الخصائص التي وضعت وباستقراء أحكام شركة ا
لتتلاءم والمؤسسات الناشئة، والتي حاول من خلالها المشرع تبسیط هذا الشكل القانوني في 

فكرة هذه قرب هذه الخصائص لأتبنیه، ولعل  جوانب عدیدة لتشجیع المستثمرین الشباب على
 وتبسیط كیفیة إدارتها وتسییرها.المؤسسات هي تلك المتعلقة برأس المال 
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 المبحث الأول: 

 المساهمة البسیطة في القانون الجزائري من حیث الشكل القانوني لها خصوصیة شركة

في سیاق دراسة خصوصیة شركة المساهمة البسیطة في القانون الجزائري، سیتم تناول       
الأمر من شقین: الأول یتعلق بالفكرة الاقتصادیة التي أنشأها المشرع من أجلها، والثاني 

 سیتناول المركز القانوني للمساهم فیها: 

 المطلب الأول: 

 ني للمؤسسة الناشئةشركة المساهمة البسیطة باعتبارها الشكل القانو 

 في آخر تعدیل للقانون التجاري ادخل المشرع الجزائري شكل جدید من الشركات تحت اسم    
. ویندرج تبني هذا الشكل القانوني الجدید في إطار مواكبة "شركة المساهمة البسیطة"

لرامیة اة والاقتصادیة الجدیدة یالإصلاحات التي یعرفها الاقتصاد الوطني والتوجهات السیاس
إلى تشجیع أصحاب المشاریع، لاسیما أصحاب المؤسسات الناشئة، وهو شكل معمول به في 

 .عدد من دول العالم واثبت نجاعته في إعطاء دفع جدید لهذه المؤسسات

 الفرع الأول: 

 المؤسسة الناشئة كإطار لنشاط حاملي المشاریع المبتكرة

بغیة تجسید الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد الوطني في الآونة الأخیرة على           
حفیز تم ت ،حتى تتلائم مع توجهات السیاسة الاقتصادیة الوطنیة الجدیدةو أرض الواقع، 

بتكار على مشاریع اقتصادیة تتسم بالجدة والإالمستثمرین ولاسیما الشباب منهم والحاملین ل
هم، من أجل تحویل تلك المشاریع إلى منتجات جدیدة، تساهم في تأسیس مؤسساتهم الخاصة ب

 إعطاء انطلاقة جدیدة للحیاة الاقتصادیة والتجاریة في الجزائر.
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وقد طرح إشكال صعوبة إنشاء حاملي المشاریع المبتكرة لمؤسساتهم بالأشكال القانونیة المتوفرة 
في لذكر والسابقة ادة و المحد مسؤولیةذات ال الشركات التجاریةفي صورة في القانون التجاري، 

منه. وهذا بسبب إما المسؤولیة غیر المحدودة لشركاء بعض الشركات مثل شركة  111المادة 
التضامن أو الشركاء المتضامنین في شركات التوصیة، إذ یسألون عن دیون الشركة بصفة 

جز دائني هذه الأخیرة حمطلقة، أي أنّ أموالهم الخاصة تشكل ضمانا لدیون الشركة، فبإمكان 
ما بسبب الحاجة إلى رؤوس أموال معتبرة من أجل إنشاء 1أموالهم الخاصة والتنفیذ علیهـا . وا 

كما قد ترجع تلك الصعوبة  2بعض الشركات مثل شركة المساهمة أو شركة التوصیة البسیطة.
ما في لمحدودة بإلى محدودیة بعض الشركات من الناحیة التنظیمیة، كالشركة ذات المسؤولیة ا

ذلك المؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة، فبالرغم من إلغاء اشتراط الحد 
إلا أنه ، 3الأدنى لرأس المال وجواز تقدیم العمل للاشتراك فیها، والمسؤولیة المحدودة لشركائها

ن یكون رط المشرع أمن ناحیة التسییر والإدارة لازالت أحكامها مفروضة بقوة القانون. إذ یشت
اتخاذ القرارات  ةبصعوب ، كما أنها تتسمیحدد كیفیات تعیینه وعزله كمامدیرها شخصا طبیعیا، 

  4فیها، لاسیما عندما تكون حصص شركائها متساویة.
 او غالبیتهم من المستثمرین المبتدئین، فهم خریجفي  كما أن أصحاب المشاریع المبتكرة

یملكون الأموال اللازمة  بالتالي لاالجامعات أو المدارس التقنیة أو معاهد التكوین المهني،
ولا یمكنهم اكتساب صفة التاجر بقوة القانون وتحمل المسؤولیة غیر ، لتأسیس شركات أموال

 5المحدودة للشركاء المتضامنین.
 م المبتكرةن بتحویل مشاریعهتثمریولهذه الأسباب مجتمعة تم التفكیر في مساعدة هؤلاء المس

یزها عن باقي ی". وهذا لتمStart-up-إلى مؤسسات توسم بمنح علامة "مؤسسة ناشئة
المؤسسات الأخرى، ومن أجل الاستفادة من التسهیلات الممنوحة خصیصا لها، سواء كانت 

                                                           

 ، المصدر السابق.الجزائري من القانون التجاري 9فقرة 1.0و  119المادتان  -1 
 .نفسه، المصدر 0فقرة  991بإحالة إلى المادة  111و المادة  111المادة  -2 
 مكرر، المصدر نفسه. 1.9، ..1، 1.1المواد  -3 
 ، المصدر نفسه..19المادة  -4 
  .119سعید بوقرور، المرجع السابق، ص -5 
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تنظیمیة أو هیكلیة أو ضریبیة. ومن أجل ذلك، تم إنشاء لجنة وطنیة لمنح علامة "مؤسسة 
ویعین أعضاء هذه  .3.31.رسبتمب 91المؤرخ في  11.-3.ناشئة" بالمرسوم التنفیذي رقم 

اللجنة بقرار من الوزیر المكلف بالمؤسسات الناشئة، وهو الوزیر المنتدب لدى الوزیر الأول 
  2د المعرفة والمؤسسات الناشئة، وهو الذي یرأسها.المكلف باقتصا

 الفرع الثاني:

 شروط و إجراءات منح علامة مؤسسة ناشئة 

 3یشترط لمنح علامة "مؤسسة ناشئة"، الشروط الآتیة:       
 أن تكون المؤسسة خاضعة للقانون الجزائري. -9
 ( سنوات.9یجب ألا یتجاوز عمر المؤسسة ثماني ) -.
أن یعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال أو أي  یجب -0

 فكرة مبتكرة.
 یجب ألا یتجاوز رقم الأعمال السنوي المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنیة. -1
على الأقل من قبل أشخاص طبیعیین أو  %13أن یكون رأس مال الشركة مملوكا بنسبة  -1

 من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة". صنادیق استثمار معتمدة أو
 یجب أن تكون إمكانیات نمو المؤسسة كبیرة بما فیه الكفایة. -.
 عامل. 13.یجب ألا یتجاوز عدد العمال  -9

، یتوجب على كل مؤسسة تتوفر على الشروط "وبخصوص إجراءات منح علامة "مؤسسة ناشئة
المتطلبة لذلك، المحددة أعلاه، تقدیم طلب الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة" للجنة الوطنیة 

                                                           

، یتضمن إنشاء لجنة وطنیة لمنح علامة 3.3.سبتمبر  91المؤرخ في  11.-3.من المرسوم التنفیذي رقم  9المادة  -1 
، الصادر 11" مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال"، وتحدید مهامها و تشكیلتها وسیرها، ج.ر.ج.ج عدد 

 .3.3.سبتمبر  9.في 
 ، المصدر نفسه.0المادة  -2 
 ، المصدر نفسه.99المادة  -3 
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المذكورة عبر البوابة الإلكترونیة الوطنیة للمؤسسات الناشئة التي أنشئت لهذا الغرض، مع 
 1كور أعلاه.تقدیم الوثائق اللازمة والمحددة بموجب المرسوم المذ

ذا استجابت اللجنة الوطنیة للطلب، تمنح علامة "مؤسسة ناشئة" للمؤسسة المعنیة لمدة أربع  وا 
وفي حالة  .سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، وینشر قرار منح العلامة في البوابة الالكترونیة

خطار صاحب الطلب به الكترونیا والذي  ،الرفض، یتعین على اللجنة تبریر قرار الرفض وا 
 2یحق له الطعن في هذا القرار أمام نفس اللجنة من أجل إعادة النظر فیه.

كما تم إنشاء مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري من أجل ترقیة وتسییر هیاكل دعم 
، تسمى 3.33.نوفمبر  03المؤرخ في  01-3.المؤسسات الناشئة بالمرسوم التنفیذي رقم 

 ".دعم المؤسسات الناشئة" تحمل التسمیة المختصرة "الجریا فانتور "مؤسسة ترقیة وتسییر هیاكل
وبعد إیجاد صیغة لتمییز المؤسسات الناشئة بمنحها علامة تحمل اسمها ووضع الهیاكل التي 
تدعمها، كان لزاما وضع إطار قانوني تنشط بموجبه هذه المؤسسات، وهذا ما تكفلت به وزارة 

لقانون التجاري، لوضع هذا الإطار القانوني. وتم اختیار شركة العدل باقتراحها مشروع تعدیل ا
المساهمة البسیطة، على أساس أنها الأداة القانونیة الملائمة لممارسة المستثمرین أصحاب 
المؤسسات الناشئة لنشاطهم. كما تم اختیار هذا النوع من الشركات بحكم أنه معمول به في 

للمؤسسات الناشئة، حسب تعبیر وزیر  یدجد ء دفع، وأنه أثبت نجاعته في إعطاعدة دول
، المعدل والمتمم 31-..العدل خلال عرضه للأسباب الدافعة لتقدیم مشروع القانون رقم 

 للقانون التجاري.
وتطبیقا لأحكام القانون المذكور، تنشأ شركة المساهمة البسیطة حصریا من طرف المؤسسات 

ن ثم، یعتبر قرار منح هذه العلامة وثیقة أساسیة . وم"الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة
یتوجب تقدیمها لتأسیس هذا النوع الجدید من الشركات، وهذا طبقا للفقرة الرابعة من المادة 

بنصها " تنشأ شركة المساهمة البسیطة حصریا من طرف الشركات الحاصلة  900مكرر  991
                                                           

، الجزائر، جوان .، عدد.، مجلدمجلة قضایا معرفیةبوعلام شلوش، الإطار القانوني للمؤسسات الناشئة في الجزائر،  -1 
 .99، ص ..3.

 ، المصدر السابق.11.-3.من المرسوم التنفیذي  91و  90و  .9المواد  -2 
، یتضمن إنشاء مؤسسة ترقیة و تسییر 3.3.نوفمبر  03المؤرخ في  .1.-3.من المرسوم التنفیذي رقم  9المادة  -3 

 .3.3.دیسمبر  .، الصادر في 90هیاكل دعم المؤسسات الناشئة و یحدد مهامها و تنظیمها و سیرها، ج.ر.ج.ج عدد 
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شرع لمصطلح الشركات، إلا أنّ الراجح . وبالرغم من استخدام الم1على علامة "مؤسسة ناشئة"
ولا یمكن أن یكون الأمر محصورا  ،المؤسسات، حتى یشمل المؤسسات الفردیة هو المقصود

في اشتراط أن یكون المساهم شركة، لأنّ النص القانوني المذكور یجیز تأسیس شركة المساهمة 
نیة من ي فقرته الثاالبسیطة من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص طبیعیین و/أو معنویین ف

 النص المذكور.
ذا كان المقصود فعلا أن مؤسس هذه الشركة لا یمكن أن یكون إلا شركة حاصلة على   وا 

علامة "مؤسسة ناشئة"، فیكون المشرع قد وقع في تناقض بخصوص تأسیس شركة المساهمة 
عادة صیاغة المادة المذكورة حتى تكون فقراتها  البسیطة، یستلزم تدخله من أجل تصحیحه وا 

 2في أحكامها.متلائمة وغیر متناقضة 
 المطلب الثاني:

 الخصوصیة التنظیمیة لشركة المساهمة البسیطة 

لعل من أبرز ممیزات شركة المساهمة البسیطة في القانون الجزائري على غرار القوانین        
المقارنة، هو منحها الهامش الأكبر في تأسیسها و إدارتها لحریة المساهمین في وضع الأطر 

 خلال إعمال الحریة التعاقدیة. وهو ما سیأتي بیانه فیما یلي:التي تناسبهم من 

 الفرع الأول:

 الحریة التعاقدیة في تأسیس شركة المساهمة البسیطة

 عتبارالإ نجد أن شركة المساهمة البسیطة تندرج ضمن شركات الأموال فهي تقوم على       
المالي، كون رأسمالها مقسم إلى أسهم فهي تشبه شركة المساهمة التقلیدیة، أي أن المساهم 
في شركة المساهمة البسیطة یكون له نفس المركز الذي یتمتع به الشریك في شركة المساهمة 

                                                           

 ، المصدر السابق.31-..من القانون  900مكرر  991المادة  -1 
 .119سعید بوقرور، المرجع السابق، ص  -2 
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فمسؤولیة المساهمین تكون محدودة بقدر حصتهم، إذ  .1التقلیدیة، من حیث تحمل المسؤولیة
الشریك أي مسؤولیة عن دیون الشركة أو حقوق الغیر إلا في حدود المساهمة لا یتحمل 

التي  2ىفي فقرتها الأول 900مكرر  991المقدمة كحصة في الشركة إستنادا لأحكام المادة 
لكن بالرجوع  ص.تقضي بأن المساهمین لا یتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حص

لشركة المساهمة للقانون التجاري، نجد انه خلافا المعدل  31-..إلى أحكام القانون رقم 
تعدیله لأحكام  ثرإدها، قد سعى المشرع یالتقلیدیة التي تمتاز بصرامة إجراءات تأسیسها و تعق

 القانون التجاري إلى إضفاء طابع مرن على قواعد تأسیس و تسییر شركة المساهمة البسیطة
 :مسؤولیة المحدودة بخصائص ممیزةجعلت منها شركة منافسة للشركة ذات ال

   :الطابع الاتفاقي بأولا: تغلی

إدراج شركة المساهمة البسیطة ضمن شركات الأموال، یجعلنا أمام فرضیة خضوعها لنفس 
المعدل للأمر  -31-..لكن نجد أن المشرع بموجب أحكام قانون رقم  المساهمة.أحكام شركة 

المتعلق بالقانون التجاري قد قرر التراجع عن فكرة إعتبار شركة المساهمة تمثل  11-91رقم 
أكثر منها أن تكون عقدا، فقد أعاد بعث النظریة التعاقدیة في تأسیس الشركات التجاریة  انظام

 اضعا للحریة التعاقدیة لأطرافه، إذ أعفى هذه الأخیرة في الكثیر منالتي تعتبر الشركة عقدا خ
نظیمها التي كان تدخله في ت)طرة لشركة المساهمة التقلیدیة ؤ الجوانب من الخضوع للقواعد الم

لمتعلقة ا ، وذلك بترك المجال للمساهمین في تحدید أهم المسائل(یراببنصوص قانونیة آمرة ك
لأساسي خاصة ما تعلق منها برأس مال الشركة وعدد المساهمین، بتأسیسها ضمن قانونها ا

 3.مع جعل هذه الشركة مغلقة

 

                                                           

انون و المجلة النقدیة للقظریفة موساوي، "عن خصوصیة شركة المساهمة البسیطة: دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي"،  -1 
 .990، ص..3.، كلیة الحقوق  العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 39، عدد 99، مجلد العلوم السیاسیة
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 تكوین رأس المال وفقا لمبدأ الحریة التعاقدیة :  ثانیا

موجبها ب حرص المشرع على تنظیم أحكام رأس مال شركة المساهمة التقلیدیة بقواعد آمرة إشترط
ملایین دینار في حالة اللجوء إلى الإدخار  1 عنألا یقل الحد الأدنى المطلوب لتأسیسها 

العام، وملیون دینار في الحالة العكسیة. و تطبیقا لأحكام تكوین رأس المال في شركة المساهمة 
قل من بة الربع على الأیتوجب إكتتاب رأس المال بكامله، كما یجب دفع الأسهم النقدیة بنس

سمیة ویتم الوفاء بالزیادة مرة واحدة أو عدة مرات بناءا على قرار من رئیس الشركةأو قیمتها الإ
، غیر أنه 1يمدیرها العام في أجل لا یتجاوز خمسة سنوات من قید الشركة في السجل التجار 

فكرة قد تراجع عن ف ،31-..ثر تعدیل المشرع لأحكام القانون التجاري بموجب القانون رقم إ
التنظیم وأخذ بفكرة العقد في هذا النوع الجدید المستحدث من الشركات من أجل تفعیل التعاون 

بمنحه حریة للمساهمین في صیاغة قانونها الأساسي وفق إرادتهم  وذلك بین أعضائها،
، كما هو الأمر بالنسبة لشركات الأشخاص، على الخصوص 2حسب رغباتهمو ومصالحهم 

، إذ اسساتیمؤ  اقانونی ایفرض المشرع على شركة المساهمة البسیطة نظام شركة التضامن، فلم
حد ناك هترك للمساهمین حریة تحدید رأسمال الشركة في قانونها الأساسي، ودون أن یكون 

التي استثنت هذا النوع من الشركات  901مكرر  991، عملا بأحكام نص المادة ىأدن
، بهدف تجسید المرونة و إمكانیة تأسیسها 9فقرة  111المستحدثة من الخضوع لأحكام المادة 

 .ئاحتى و إن كان مبتد من أي مستثمر

كما أن الحریة التعاقدیة قد استبعدت إلزامیة التقدیر النقدي للمقدمات العینیة من طرف مندوب 
تقدیر -الحصص، إذ سمحت للمؤسسین الإتفاق بالإجماع على التقدیر النقدي للأموال العینیة 

دون اللجوء إلى مندوب الحصص ، متى كانت قیمة الحصص العینیة لا  -ص العینیة الحص
ي أي هذا ما لا نجده فو تتجاوز جمیعها والتي لم یتم تقیمها مسبقا نصف رأس مال الشركة، 

 .3شركة أخرى

                                                           

 مكرر من القانون التجاري الجزائري، المصدر السابق. 991بإحالة من المادة  .11المادة  -1 
2 -RIPERT et ROBLOT, traité de droit commercial, Commerçants, Actes de commerce, Entreprises 

commerciales, par GERMAIN (M), 18 éme édition, LGDJ, Paris, 2002, n°1626, p 1188. 
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قضائي بناءا على طلب المؤسسین  ین الحصص من طرف مندوب الحصص بأمریویكون تع 
الشركاء، زد عن ذلك طلب إجماع بإتخاذ هذا القرار من قبل المحكمة  أو أحدهم، إذ یشترط

قدیر هو حریة تحدید كیفیات تو  نجد الإستثناء الوارد بشأن تأسیس شركة المساهمة البسیطة
القیمة الإسمیة للأسهم وكیفیة تقدیر الأسهم الناتجة عن تقدیم العمل، والأرباح المخصصة لها 

 .من القانون التجاري 913مكرر  991تطبیقا لأحكام المادة 

الإتفاق على إستبعاد أحد الشركاء من الأرباح و إعفائه من  تكما أن الحریة التعاقدیة أجاز  
ي شرط سضمن قانونها الأساتالخسائر، باعتبارها تأخذ حكم شركة المساهمة فلا تبطل إذا 

نما یبقى الشرط باطلا و لا یرتب أثر   .االأسد، وا 

المشرع تقدیم حصة عمل للمساهمة في شركة المساهمة البسیطة و غیاب نص كما أن إجازة  
من القانون  .3فقرة  ..1خاص یستبعد خضوع هذا النوع من الشركات لأحكام نص المادة 

، یترتب عنه إمكانیة تطبیق الأحكام العامة التي أقرتها المادة السالفة الذكر 1الجزائري المدني
قدم العمل من المساهمة في الخسائر، مع إحترام ما إشترطته تلك المتعلقة بإعفاء الشریك م

الأحكام من عدم تقاضي مقدم العمل أي أجرة مقابل عمله، لأن في حالة ما إذا كان مأجورا 
 .2نعن عمله الذي قدمه للإشتراك، فیحمل نصیبه من الخسائر مثله مثل جمیع المساهمی

ا ولعل هذا ما یمیزه ،(ابع المغلق لهذه الشركة)الط كما یمنع تداول أسهمها في سوق منظم
 شركة ذات المسؤولیة المحدودة التي یمنع تداول حصصها بالطرق التجاریة ولا یجوز عن

 على أساس أن العلاقة التي :انتقالها إلا عن طریق الإحالة بین الاصول و الفروع و الأزواج
 صيبسیطة تقوم على الاعتبار الشختجمع بین المساهمین فیما بینهم في شركة المساهمة ال

 3الذي یفترض وجود تعاون بینهم.

ك بجعل ذلو  القانون الأساسي للشركة، كما ترك المشرع مجالا واسعا لسلطة اتخاد القرار في 
المساهمین في شركة المساهمة البسیطة  ها من طرفذر تحدید القرارات التي یمكن اتخاأم

                                                           

 القانون المدني الجزائري، المصدر السابق. -1 
 .999نجاة طباع، المرجع السابق، ص -2 
 المرجع نفسه. -3 
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أما باقي القرارات المصیریة  الشركة، تعلق بنشاطیكون في القانون الأساسي خاصة ما 
ویة الحسابات والأرباح السن لىین محافظ الحسابات والمصادقة عیندماج وحل الشركة وتعكالإ

مكرر  991جماعیا تطبیقا لأحكام المادة  ذتتخ ألزم المشرع المساهمین بأنفوتحویل الشركة 
 الذكر. ، السالف31-..من القانون رقم  909

 مساهمة بسیطة ذات الشخص الوحیدالإمكانیة تأسیس شركة  ا:ثالث

خلافا لشركة المساهمة التي یشترط في تأسیسها سبعة شركاء على الأقل عملا بأحكام المادة 
عمومیة(، نجد الموال الأشركات ذات رؤوس المن القانون التجاري )باستثناء  .3فقرة  .11

ل أجاز المساهمة البسیطة، ب الشركاء لتأسیس شركةأن المشرع لم یشترط توفر عدد معین من 
لعامة وخروجا عن القواعد ا .سس بمساهمة شخصین اثنین أو أكثر طبیعیین أو معنویینؤ أن ت

إمكانیة إنشاء  قد أجاز المشرعفالتي تعتبر الشركة عقدا في نشأتها تطبیقا للنظریة التعاقدیة 
ى في هذه الحالة "شركة المساهمة البسیطة شركة المساهمة البسیطة بشریك واحد فقط، تسم

التي تنشأ بموجب نظام وضعه المشرع، إستنادا لأحكام نص المادة  "ذات الشخص الوحید
المعدل للقانون التجاري السالف  31-..من القانون رقم  0و .الفقرتین  900مكرر  991

ركة المساهمة ذات الذكر. ویكون المشرع بهذا قد أخذ بالنظریة المؤسساتیة في إنشاء ش
 1.الشخص الوحید

 الفرع الثاني: 

دارة شركة المساهمة البسیطة  الحریة التعاقدیة في تنظیم وا 

تبرز خصوصیة الحریة التعاقدیة في تنظیم  إدارة شركة المساهمة البسیطة في ظل القانون 
 الجزائري في مجموعة من المظاهر، نوجزها فیما یلي:
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 لشركة المساهمة البسیطةالطبیعة المغلقة -أولا
ستقبال   بهدف الحرص على تنظیم التعاون بین الشركاء بعیدا عن تعبئة مدخرات العموم وا 

أفردت التشریعات المنظمة لشركة المساهمة البسیطة أحكام قانونیة خاصة  ،1رؤوس الأموال
ة حریبها، إذ حرصت على جعلها شركة تجاریة مغلقة أمام إكتتاب الجمهور، في إطار ال

  2یرها.یالتعاقدیة التي یحظى بها الشركاء في إطار تنظیمها و تس
یمنع هذا النوع الجدید من الشركات من دعوة الجمهور إلى الإكتتاب، و لیتدخل المشرع الجزائري 

في على حظر اللجوء العلني  31-..من القانون رقم  901مكرر  991إذ أكدت المادة 
أو طرح أسهمها في البورصة، إذ ینسجم هذا الشرط مع  شركة المساهمة البسیطة للإدخار

 .الطابع المغلق الذي تتسم به شركة المساهمة البسیطة
شركة المساهمة البسیطة من اللجوء العلني للإدخار، أو طرح لالمشرع من طرف منع هذا ال

لنوع س هذا ان في تأسیو له الراغب عصانأسهمها في البورصة، یشكل شرطا جوهریا ینبغي أن ی
تاب بطلان عقود الاكت للادخارمنه یترتب عن مخالفة الشرط باللجوء العلني و ، 3من الشركات

التي یبرمها المؤسسون مع الجمهور لخرقها لقاعدة آمرة، عملا بأحكام الفقرة الثانیة من المادة 
ي تمن القانون التجاري التالي نصها : " لا یحصل بطلان العقود أو المداولات غیر ال 900
ها الفقرة المتقدمة من ذات المادة إلا من مخالفة نص ملزم من هذا القانون أو من یعل تنص

 ".القوانین التي تسري على العقود
 الإحالة على نظام تسییر شركات الأشخاص -ثانیا

، فقد أعاد بعث النظریة التعاقدیة 31-..وفقا لما نص علیه المشرع ضمن احكام القانون رقم 
بهدف إستبعاد هذا النوع الجدید من الشركات في تنظیم إدارة شركة المساهمة البسیطة، وذلك 

من الخضوع للقواعد المتعلقة بإدارة شركة المساهمة التي أقرها القانون التجاري بموجب أحكام 
ون الذي یتكو مجلس الإدارة إدارة شركة المساهمة،  يالتي نصت على ضرورة تول 93.مادة لا

( عضوا على الأكثر، على أن لا یزید .9( أعضاء على الأقل، واثني عشر )0من ثلاثة )
بالتالي، یكون المشرع بموجب ( عضوا في حالة الدمج؛ 1.عدد الأعضاء عن أربع وعشرون )

                                                           

 .11، ص المرجع السابقالماموني،  یوسف -1 
  .99، صالمرجع السابقأحربیل، خالد  -2 
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ل شركاء شركة المساهمة البسیطة یتمتعون بكافة الصلاحیات و السلطات جعالتعدیل الجدید قد 
ین وعزل الرئیس ضمن القانون الأساسي للشركة، إذ یتعین علیهم أن یحددوا في القانون یفي تع

 1ه.الأساسي ممثل الشركة و الشروط الواجب توفرها فی
 تغلیب الطابع الاتفاقي على قواعد الإدارة -ثالثا 

رئیس شركة المساهمة تجاري، تطبق على القانون ال من .90مکرر  991تطبیقا لأحكام المادة 
المسؤولیة المطبقة على رئیس شركة المساهمة أو القائمین بإدارتها طبقا لنص المادة  البسیطة
یمكن بمقتضى الحریة التعاقدیة التي یتمتع بها شركاء  ، والقانوننفس من  910مكرر  991

سالف الذكر تأطیر سلطات الرئیس، عن  31-..رقم  تبعا للقانونمساهمة البسیطة، شركة ال
یتم اللجوء ف طریق إتفاق الشركاء على إخضاع بعض القرارات للترخیص المسبق من طرفهم،

ن الرئیس من الغیر، أو عندما یكون مسؤولا تجاه یإلى هذا القید في حالات معینة، كحالة تعی
 .901مكرر  991عملا بأحكام المادة  وذلك  ،2رأس مال الشركة شركاء یملكون غالبیة

  سلطة اتخاذ القرار الجماعي -رابعا
سعیا إلى تحقیق أهداف دعم وتشجیع المؤسسات الناشئة في مجال الأعمال التجاریة، حظیت  

شركة المساهمة البسیطة بتنظیم قانوني خاص، هدفه الأساسي تبسیط إجراءات تسییرها إلى 
إذ نجد المشرع قد تراجع عن الشكلیات القائمة على مفهوم الجمعیات ، جانب إجراءات التأسیس

المعدل للقانون  31-..من القانون رقم  909مكرر  991أورد نص المادة  العامة، حیث
" تحدد القرارات التي یجب أن تتخذ جماعیا  التجاري مفهوم القرار الجماعي بنصه على أنه:

 ".من طرف المساهمین في القانون الأساسي للشركة
یتبین أن المشرع قرر بموجب نص هذه المادة جعل إرادة الشركاء تحتل في شركة المساهمة  نإذ

البسیطة مكانة خاصة في تحدید نطاق القرارات الجماعیة طبقا للقواعد المسطرة من قبل 
الرأس المال  و تخفیض لشركة، باستثناء تلك القرارات المتعلقة بزیادة واستهلاكلالمؤسسین 
لانفصال وحل الشركة وتحویلها إلى شكل آخر وتعیین محافظ الحسابات والحسابات والإندماج وا

التي یجب أن تتخذ جماعیا من طرف المساهمین وفقا للكیفیات  ، وهي القراراتالسنویة والأرباح
مما یعني أن المشرع قد إستثنى بعض القرارات الجماعیة من  .المحددة في القانون الأساسي
                                                           

 .9.9المرجع السابق، صنجاة طباع،  -1 
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 لأخرىا لاتفاقي من طرف الشركاء، واستلزم أن تتخذ بعض القرارات الجماعیةالخضوع للتحدید ا
المشرع هو عدم  نهغفل عألكن ما  .1إستثناءا من طرف المساهمین مع وجوب إستشارة الجمیع

إیراد إستثناءات عن قواعد إدارة شركة المساهمة في المسائل المتعلقة بضمان الرقابة الخارجیة 
الحسابات كون القواعد التقلیدیة التي تتسم بطابع التعقید لا تتوافق مع  التي یمارسها محافظ

ینه، یبساطة تأسیس وسهولة إدارة شركة المساهمة البسیطة، فهو لم یتطرق إلى مسألة تع
بخلاف المشرع الفرنسي الذي جعل تعیینه إلزامیا في الشركات التي  إلیه، ةوالمهام الموكل

 2ا.یتجاوز رأس مالها حدا معین
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 المبحث الثاني:

  المركز القانوني للشریك في شركة المساهمة البسیطة 

یبرز المركز القانوني للشریك في شركة المساهمة البسیطة من خلال نوع هذه       
الشراكة و الخیارات المتاحة أمامه في إطار المنظومة التشریعیة القائمة، وذلك 

التي تحكم هذا الشكل من الشركات، وكذلك بالإحالة انطلاقا من القواعد الخاصة 
 .إلى التعدیلات المستحدثة أو إلى القواعد العامة للقانون

ما الشراكة ألا وه عبر نموذج هذه الشركة بالتالي سنتناول نوعي الشراكة المتوفرین
 :بالأسهم في المطلب الأول، والشراكة بحصة خبرة أو عمل في المطلب الثاني

 لأول: المطلب ا

 الشراكة بحصة أسهم في شركة المساهمة البسیطة

في هذا المطلب سیتم تناول أحكام الشراكة بحصة أسهم في شركة المساهمة البسیطة،       
و ذلك بالعودة إلى القواعد القانونیة التي یكرسها التشریع الجزائري بشقیه المدني و التجاري، 

 وص:مع إبراز أهم التعدیلات الواردة بالخص

 الفرع الأول:

 نطاق المساهمة بحصة أسهم في شركة المساهمة البسیطة 

في القانون التجاري الجزائري وعلى غراره القانون التجاري الفرنسي أنه لم یتم نلاحظ         
یمكن تأسیس الشركة،  هتحدید لا الحد الأدنى ولا الحد الأقصى لرأس المال الذي من خلال

وهذا بالفعل ما حدث مع شركة المساهمة البسیطة، حیث تركت الحریة للشركاء في تحدیده 



 الفصل الثاني:                 خصوصیة شركة المساهمة البسیطة في القانون الجزائري
 

 
53 

/أو مبلغا من النقود و عن طریق قانونها الأساسي، وأن رأسمالها قد یتكون من حصص نقدیة
، فعلى () كل مال مقدم من غیر النقود یكون عبارة عن عقار أو منقول حصص عینیة

ساهمین في شركة المساهمة البسیطة تقدیم المقدمات النقدیة في الیوم الذي تؤسس فیه ویتم الم
فراج عن الفائض في غضون خمس یقل عن نصف مبلغها، مع مراعاة الإتحریرها بما لا 

سنوات من یوم قید الشركة في السجل التجاري، إلا أن هذا الشرط لم یورده المشرع الجزائري 
 المساهمة البسیطة. فیما یخص شركة 31-..یر للقانون التجاري في التعدیل الأخ

تحتاج إلى تقییم، وهذا الأمر موكل إلى مندوب الحصص  اوبالنسبة للحصص العینیة، فإنه
المعین من طرف الشركاء، وفي حالة إجماعهم على عدم إلزامیة اللجوء إلى مندوب الحصص 

أسمال الحصص العینیة لا تتجاوز نصف ر  ةقیمفیكون لهم ذلك بموجب القانون بشرط أن تكون 
  31.1-..من القانون  919مكرر  991الشركة، وهذا بموجب المادة 

ائص شركات الأموال، وعلى تعتبر خاصیة تقسیم رأسمال الشركة إلى أسهم من أهم خصو 
والدالة على بروز الاعتبار المالي في الشركة، والحقیقة أن تسمیة  ،2المساهمةشركة  ارأسه

تائج وما یترتب عنها من ند،  "المساهمة" في حدّ ذاتها مستمدة أساسا من هذه الخاصیة بالتحدی
 ة.قانونیة هام
ساهمة على شركة المل تهسمیفي تالمشرع الجزائري  الوطنيانتقد جانب من الفقه لذلك، فقد 
غیر دقیقة لأنها توحي وكأنها الشركة الوحیدة التي ینقسم رأسمالها إلى أسهم، في أساس أنها 

رأسمالها إلى أسهم أیضا مثل الشركة ذات المسؤولیة  محین أن هناك شركات أخرى ینقس
المحدودة وشركة التوصیة بأسهم وعلیه فشركات المساهمة تشمل في الأساس ثلاث شركات 

شركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة المساهمة، لذلك فإن وهي شركة التوصیة بأسهم وال
التسمیة الصحیحة هي شركة خفیة الاسم أو الشركة المغفلة، على غرار ما سمتها بعض 

 التشریعات العربیة.

                                                           
1 - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14 : "les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que 

le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la- valeur d'aucun apport en nature  = 

=n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à 

l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital". 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، .، تأسیس الشركة المغفلة، ط9موسوعة الشركات التجاریة، جصیف، اإلیاس ن -2 
 .19، ص339.لبنان، 
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شركة المساهمة "أن  31-..من القانون  9فقرة  909مكرر  991وقد جاء في نص المادة 
كأهم مظهر من مظاهر الاعتبار المالي الذي  "لى أسهمالبسیطة هي شركة ینقسم رأسمالها إ

حق المساهم في رأس مال الشركة یقابله حصة "ویعرف السهم بأنه  .یبرز في هذه الشركة
، كما یشترط 1الشریك في شركة الأشخاص كما أنه یعتبر الصك الذي یمثل هذا الحق ویثبته"

ن كان یجوز أن سمیة للأسهم متساویة، وأن تكون ون القیمة الإأن تك غیر قابلة للتجزئة، وا 
  2أكثر من شخص كما في حالة الأسهم المشاعة. ة السهمیشترك في ملكی

یضاف إلى ذلك أن تحریر رأسمال شركة المساهمة البسیطة یتم وفقا للكیفیة التي یحرّر بها  
القانون من  901مكرر  991تج من نص المادة رأسمال شركة المساهمة العادیة، وهذا ما یستن

، بحیث تدفع الحصص العینیة كاملة أما الأسهم النقدیة فتدفع عند الاكتتاب بنسبة التجاري
یتم الوفاء بالباقي مرة واحدة أو عدة مرات بناء  الربع على الأقل من قیمتها الإسمیة على أن

 على قرار من مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة، في أجل لا یمكن أن یتجاوز
 .3( سنوات ابتداء من تاریخ تسجیل الشركة في السجل التجاري31خمس )

ن كان المشرع احتفظ   اهمة شركة المس بذات الإجراءات بالنسبة لكیفیة تحریر رأسمال وا 
البسیطة مما یظهر سمات الطابع المالي في الشركة، إلا أنه تخلى على نظامي التسییر)النظام 

لمعتمد للاختیار بینهما في شركة المساهمة، وجعل إدارة شركة الكلاسیكي والنظام الحدیث( ا
المساهمة البسیطة تمارس من قبل الرئیس أو القائم بالإدارة المعین في قانونها الأساسي كمدیر 
أو مدیر عام مفوض، بحیث یمارس جمیع الصلاحیات الممنوحة لمجلس الإدارة ورئیسه في 

ر افإنّ المدیر أو المدیر العام المفوض هو الذي یتخذ القر وبالتالي ، 4شركة المساهمة العادیة
 .سمیة للأسهم النقدیةفي كیفیة وفاء باقي القیمة الإ

                                                           

، دار 9التجاریة، دراسة فقهیة قضائیة مقارنة في الأحكام العامة والخاصة، ط عزیز العكیلي، الوسیط في الشركات -1 
 .9..، ص 339.الثقافة للنشر والتوزیع عمان، الأردن، 

: "ویمثل الشركاء المالكین التي تنص علىمن القانون التجاري الجزائري، المصدر السابق، و  .فقرة  1.9المادة  -2 
 عامة بواحد منهم أو بوكیل وحید..."للأسهم المشاعة في الجمعیات ال

 .، المصدر نفسه.11المادة  -3 
 ، المصدر السابق.31 -..من القانون  .90مكرر  991المادة  -4 
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  الفرع الثاني:  

 التزامات الشریك بحصة أسهم في شركة المساهمة البسیطة

یمة قلا یكون المساهم في شركة المساهمة العادیة مسؤولا عن دیون الشركة إلا في حدود      
أسهمه ولذلك لا یجوز مطالبته بما یزید عن هذه القیمة مهما بلغت دیون الشركة تجاه الغیر، 
وكانت أموالها وموجوداتها غیر كافیة لوفاء هذه الدیون، وذلك خلافا لما هو علیه الأمر بالنسبة 

الأمثل لشركات الأشخاص والتي من أهم ممیزاتها المسؤولیة  لشركة التضامن النموذج
  1.التضامنیة والغیر محدودة للشركاء

من القانون  909مكرر 991وبالنسبة لشركة المساهمة البسیطة فقد جاء في نص المادة  
 هلون الخسائر إلا في حدود ما قدمو بأن الشركاء في شركة المساهمة البسیطة لا یتحم 31-..

یة الشریك بقیمة من حصص، وذلك ما یؤكد طابعها المالي، ذلك أنّ خاصیة تحدید مسؤول
هي من أهم خصائص شركات الأموال، أي الشركات محدودة  الحصص المقدمة منه،

شركات  أكثر منفوبهذه الخاصیة تأكد أن شركات المساهمة البسیطة تقترب أكثر ، 2المخاطر
 الأموال.

ن كان لا یحق لدائني الشركة مطالبة الشركاء لكن مع ذلك فإنّه تجدر الإ شارة إلى أنه وا 
یكون  من القانون التجاري، 111بأموالهم الشخصیة والتنفیذ علیها، فإنّه وتطبیقا لنص المادة 

الشركاء الذین تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنین من غیر تحدید في أموالهم خلال فترة 
  3.السجل التجاري التأسیس وقبل قید الشركة في

                                                           

  ..1إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص -1 

، الباحثمجلة الأستاذ على طبیعة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة،  3.-91عبد العزیز بوخرص، تأثیر القانون  -2 
 ..0.، ص 399.العدد الثامن، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، الجزائر، 

من القانون التجاري الجزائري على أنه: "لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها  111نصت المادة  -3 
ركة ولحسابها متضامنین ومن غیر في السجل التجاري، وقبل إتمام هذا الاجراء یكون الأشخاص الذین تعهدوا باسم الش

 الشركة، بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة." تحدید أموالهم، إلا إذا قبلت
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لى أن ع قد نص -وعلى غرار نظیره الفرنسي-ري والملاحظ في هذا الإطار أنّ المشرع الجزائ
عكس شركة المساهمة، وهذا النص همة البسیطة یحدد بكل حریة على رأسمال شركة المسا

تحقیق لیهدف یجد مبرره بالنظر لطبیعة أعمال المؤسسات الناشئة كنمط اقتصادي جدید 
 وجهة إلى فئة الشبابس مال كبیر من جهة، وكونها مرأالتنمیة والتي عادة لا تحتاج إلى 

حاملي الأفكار من أجل تشجیعهم ودعمهم، ووضع أعمالهم ضمن إطار قانوني منظم من 
 جهة ثانیة.

شارة إلى أنه وبالرغم من أنّ نهج تقلیل الضمان العام الممنوح للدائنین خاصة مع وتجدر الإ 
رین، ركاء المسیالمسؤولیة المحدودة للشركاء وخطر الرجوع بالمسؤولیة الشخصیة على الش

وتعریض المسیر للمتابعة بسبب العجز في أصول الشركة، وبالرغم أیضا من أنّ السماح بتقدیم 
 ةرأس مال شركة أقل من حاجاتها المتوقعة یشكل خطأ في التسییر، فإنّ الأمر لا یطرح البت

المتضمن  11.-3.بالنسبة للمؤسسات الناشئة على اعتبار أنها وحسب المرسوم التنفیذي 
 وتحدید "،حاضنة أعمال"، "مشروع مبتكر" "،إنشاء لجنة وطنیة لمنح علامة "مؤسسة ناشئة

مهامها وشكلها وسیرها، یفرض أن تكون المؤسسات الناشئة محتضنة من قبل هیئات قانونیة 
مرافقة هذه المؤسسات المبدعة والناشئة والمقاولین  في دورهایتمثل مال" تسمى "حاضنات الأع

الجدد، وتوفیر لهم كل وسائل الدعم اللازمة والمختلفة، سواء ما تعلق منها بمجال الإیواء أو 
ما تقوم ك ،نطلاقلتخطي أعباء ومراحل التأسیس والإ التكوین وتقدیم الاستشارة والتمویل

 .نتجات هذه المؤسساتبعملیات تسویق ونشر م
عمال بذلك فإنها تستفید أیضا من تدابیر الدعم والمساعدة وفي مقابل التزام حاضنات الأ 

  المالیة التي توفرها الدولة.
  المطلب الثاني:

 الشراكة بحصة عمل في شركة المساهمة البسیطة

سیطة المتاح للشراكة في شركة المساهمة الب الثاني في هذا المطلب الثاني، سیتم تناول الخیار
من خلال تقدیم حصة عمل، وبالتالي الأحكام القانونیة المنظمة لهذه المساهمة و الإلتزامات 

 المترتبة عنها:
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  الفرع الأول:  

 نطاق المساهمة بحصة عمل في شركة المساهمة البسیطة

، یةبها الشركاء في الشركات التجار تعد الحصة بعمل من بین الحصص التي قد یساهم        
فقد أجاز المشرع الجزائري تقدیم هذا النوع من الحصص عوض المساهمة بحصص نقدیة أو 

یلتزم ویتعهد مقدمها بالقیام بعمل نافع ومستمر لصالح  و یقصد بحصة عمل، أن .عینیة
أن یكون فنیا  دالشركة التي ینوي الدخول فیها كشریك، فیصبح شریكا كباقي الشركاء، و لاب

ولیس مجرد عمل یدوي و إلا انقلب إلى مجرد عامل یشترك في الربح، فهناك فرق جوهري 
بین الشریك بحصة عمل و عمل الأجیر، حیث أن هذا الأخیر یخضع لعلاقة التبعیة والخضوع 
لأوامر مستخدمه، بینما الشریك یتمتع بالاستقلالیة في أداء عمله ویتمتع بنفس الحقوق 

 لتزامات مع الشركاء الآخرین مقدمي الحصص الأخرى.والا
ذا قدم الشریك عمله كحصة في الشركة وجب علیهو  لعمل أن یمتنع عن ممارسة نفس ا بالتالي ا 

سة لما ینطوي علیه ذلك من مناف الغیر،الذي تعهد به إلى الشركة لحسابه الخاص أو لحساب 
 ،باح حقا خالصا للشركة، و لیس هذا فقطوحقق منه أرباحا كانت هذه الأر  فإن فعل للشركة،

بل یجب علیه أن یقدم حسابا للشركة وبیان كل ما كسبه من وقت قیام الشركة بمزاولة العمل 
إلا إذا  ن اختراعات للشركةالذي قدمه كحصة إلیها، غیر أنه غیر ملزم بتقدیم كل مستجداته م

 تفاق على خلاف ذلك.تم الإ
د ذلك ویعو  والنقدیة،تمیزها عن باقي الحصص العینیة لحصة العمل شروط وخصائص إن 

 بل عمل،ن یكون محل حصة أولیس كل عمل جدیر ب .المؤدىإلى طبیعة الحصة أو العمل 
العمل أن یكون هذا العمل ایجابیا مفیدا للشركة ویعود علیها بالربح والفائدة، حصة یشترط في 

قات أو علا ن الشریك ذا نفوذ سیاسيلا ینبغي أن یكو  :كما یجب أن تكون مشروعة بمعنى
 .سیاسیة مما یفقد الحصة بعمل قیمتها

وعلیه تتمتع حصة العمل بطابعها الشخصي، وكذا بالطابع المستمر والمتتابع إضافة إلى  
 عدم إمكانیة التنفیذ الجبري علیها.
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عتبار ر أي إشكال نظرا للإیإن تقدیم هذا النوع من الحصص في شركات الأشخاص لا یث
افة بتواجد الشخص في حد ذاته، بالإضهي فالعبرة  ،ي تقوم علیه هذه الشركاتذالشخصي ال

 ما إذا كانتعإلى أن ذمة الشركاء هي الضامن للوفاء بحقوق دائني الشركة بغض النظر 
قدم بما هي حصص عینیة أو نقدیة أو حتى حصص من عمل، فتبقى مسؤولیة تالحصص الم

ات ما هو علیه الأمر بالنسبة لشرك وهذا عكسالدائنین مسؤولیة مطلقة.  الشركاء قائمة اتجاه
عتبار المالي، فرأس مال الشركة هو الضمان الوحید لدائني الشركة. على الإ الأموال التي تقوم

یجوز أن تقدم الحصة بعمل في هذا النوع من الشركات التجاریة كأصل عام، غیر  وبالتالي لا
  .ورد استثناءات على هذا المبدأأن المشرع الجزائري أ

الأصل أنه لا یمكن لأي شریك المساهمة بحصة من عمل في شركات الأموال حسب فإذا كان 
نفا، وهو نفس التوجه الذي سار علیه المشرع الجزائري، حیث كان یمنع آالحجج المبینة 

باعتبارها تأخذ التوصیة بالأسهم  و كذا شركة 1المساهمة بحصة عمل في شركة المساهمة
من القانون  1.9نفس أحكام هذه الأخیرة و كذا شركة المسؤولیة المحدودة حسب نص المادة 

عدل عن هذا التوجه و ذلك بتعدیل بعض نصوص القانون التجاري بموجب  هغیر أن ،التجاري
  ، بحیث أجاز فیها المساهمة بحصة2المتعلق بتعدیل القانون التجاري 3.-91القانون رقم 

-..القانون رقم هو  خرآ، لیستتبع ذلك بتعدیل 3عمل في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة
مة وهي شركة المساهألا السالف الذكر، لیضیف لنا نوعا جدیدا من الشركات التجاریة،  31

و رغم كون هذه الأخیرة من شركات الأموال بامتیاز إلا أنه أجاز فیها المساهمة  .البسیطة
 4.بحصة من عمل

                                                           

 ، المصدر السابق.الجزائري من القانون التجاري 991المادة  -1 
، المؤرخة في 99، ج.ر.ج.ج عدد11-91یعدل ویتمم الأمر رقم  391.سبتمبر  03المؤرخ في  3.-91قانون رقم  -2 

 .391.دیسمبر  03
  ، المصدر نفسه.1.9المادة  -3 
 ، المصدر السابق.31-3.من القانون  913مكرر  991المادة  -4 
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ولعل البعض أرجع هذا التحول للظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة، من أجل فتح المجال  
ستثمار والتشجیع على إنشاء الشركات، وبالتالي امتصاص مشاكل البطالة وفتح المجال أمام الإ

 1.الخاصةالتجارب لتحقیق المصلحة العامة و أمام الشباب من أجل إظهار الخبرات و 
هذه التعدیلات لها من المحاسن الشيء الكثیر، لكنها في نفس الوقت  على الرغم من أنو 

وضعت القانون التجاري في وضعیة حرجة، باعتبارها زعزعت العدید من الثوابت التي یقوم 
عمل الحصة ب ، فإنعلیها هذا القانون بصفة عامة وشركات الأموال بصفة خاصة، فمن جهة

ها لا تدخل في تكوین رأس مال الشركة، و من جهة لا تشكل ضمانا عاما للدائنین باعتبار 
من عمق  و ما یزید .أخرى فإن مسؤولیة الشركاء في هاتین الشركتین محدودة و غیر تضامنیة

، 2شركاته الذالإشكال هي الحریة التي منحها المشرع الجزائري للشركاء في تحدید رأسمال ه
ة انات الكافیة، وهو نفس الأمر بالنسبوهو ما یجعل مصلحة الغیر على المحك في غیاب الضم

زدهار نتیجة نفور الغیر و عدم تحرم هذه الأخیرة من التطور و الإلمصلحة الشركة فقد 
 اطمئنانه للتعامل معها.

من خلال ما سبق یتضح جلیا أن لحصة العمل خصوصیات وشروط تمیزها عن باقي  
ركاء یر أن مقدمها یعد شریكا كباقي الشالحصص العینیة والنقدیة المكونة لرأس مال الشركة، غ

 .الذین قدموا حصص عینیة أو نقدیة

 الفرع الثاني:  

 التزامات الشریك بحصة عمل في شركة المساهمة البسیطة 

لقیام توجب علیه ایكي یستفید الشریك بحصة عمل من الحقوق المقررة له قانونا،         
 :ببعض الإلتزامات لعل أهمها ما یلي

                                                           

 .19خالد زایدي، المرجع السابق، ص -1 
 من القانون التجاري الجزائري، المصدر السابق. 901مكرر  919و  ..1المادتان  -2 
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  لتزام بتقدیم الحصةلإ ا:  أولا

یلتزم الشریك بحصة عمل بأن یقدم للشركة العمل الذي تعهد بتقدیمه إلیها، وقد یكون موضوع  
إداریا أو فنیا یستلزم لتقدیمه ما یتمتع به الشریك من خبرة أو ما  أو الحصة مادیا أو ذهنیا

لشركة على درجة من یحوز من مؤهلات علمیة، على أن یكون العمل الذي یقدمه الشریك ل
، بحیث یمكن إعتباره إحدى الركائز التي تعتمد علیها الشركة في نشاطها 1الأهمیة والجدیة

لى أن الشریك یجب علیه أن یبذل العنایة اللازمة التي إلتحقیق الربح. وهنا یجب الإشارة 
س ضامنا لی یبذلها الشخص العادي في مثل هذه الأعمال، حتى لا یسأل عن تقصیره،  فهو

 2.لنتائج نشاطه بل یكفي في تقدیم عمله الحرص وبذل العنایة

ن عمل یتضمن الإمتناع ع االقیام بعمل أو سلبیفي وهذا الإلتزام إما أن یكون إیجابیا یتمثل 
  من شأنه الإضرار بمصالح الشركة.

 لتزام بضمان الحصةالإ ثانیا:

 بضمان التعرض، أي إمتناع الشریك عن التعرض إن صور إلتزام الشریك بالضمان هي إلتزام 
 ،كأن یقوم بالعمل لحسابه أو لحساب غیره عمل من شأنه عرقلة إفادة الشركة،للشركة بأي 

وذلك ما هو محظور في مثل هذه الحالة ویجب علیه إن فعل ذلك تعویض الشركة عن الضرر 
  3.الناتج عن هذا الفعل

ي هذه ف :یر الذي یزاوله للشركة ولا یكون منافسا لهاخر غآ قد یمارس الشریك عملا ،لكن 
الحالة یتم الرجوع إلى القانون الأساسي للشركة، فإذا تم الإتفاق على أن الشریك یجب أن یتفرغ 

                                                           

 السابق. المصدرمن القانون المدني الجزائري،  9.0المادة  -1 
فتات، تقدیم الحصص في الشركات التجاریة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل رسالة الدكتوراة في القانون، فوزي  -2 

 .91، ص  333.جامعة سیدي بلعباس، 
 من القانون المدني الجزائري، المصدر السابق. 9.1المادة  -3 



 الفصل الثاني:                 خصوصیة شركة المساهمة البسیطة في القانون الجزائري
 

 
61 

لأعمال الشركة ولا یزاول أي عمل أخر ولو لم یلحق ضررا بالشركة، فعلیه إحترام نظام الشركة، 
للشركة حول ذلك، فیمكنه عند إنتهائه من  لقانون الأساسيأما إذا لم یتضمن أي إتفاق في ا

أعمال الشركة مزاولة نشاط آخر بشرط أن لا یؤثر هذا العمل على إلتزامه تجاه الشركة من 
 حیث الأداء والوقت المخصص لها. 

یعتبر إلتزام الشریك الذي حصته عملا یقوم به من قبیل الإلتزامات المستمرة الذي یقوم هو و 
 اذها، فإذا توقف عن أداء العمل سواء كان بصفة دائمة أو مؤقتة فإنه یلتزم بالتعویض كمبتنفی

سبق القول. غیر أن التساؤل الذي یطرح حول الطرق والسبل التي في ید الشركة من أجل 
في ظل غیاب التنفیذ الجبري على الحصة نظرا  1حصة العمل على تنفیذ إلتزامهبإلزام شریك 

ن الإشارة في القانون الأساسي للشركة، أنه في حالة عدم تنفیذ الشریك كهنا یمو لخصوصیاتها، 
ه لا یمكن نأمقدم حصة العمل لالتزامه، فإنه یمكن إقصاؤه من المبلغ المالي المقرر لذلك، إلا 

 إقصاؤه من حقه في التصویت الذي یعد من النظام العام.

 هتحمل الشریك لنصیب -ثالثا 

ریة لا تحقق دائما أرباح، بل قد تمنى بخسائر، وعلیه فإن كل الشركاء مهما إن الشركات التجا 
كانت حصصهم یتحملون نصیبهم من الخسائر، وما یثبت هامش الربح أو الخسارة في الشركة 

ما أن تمنى بخسائر ، ویكون اقتسام الخسارة التي 2هو الجرد السنوي، فإما أن یحقق ربحا، وا 
 ة، ثابتا أساسا في حق الحصص المالیة بمقدار الخسارة التي وقعت.تمنى بها الشركة التجاری

                                                           
1 - DONZEL Camille –Antoine, Les apports en industrie dans es sociétés par actions simplifiées, mémoire de 

master de recherche en droit privé général, parcours droit des affaires, université de droit et sciences politiques 

de Rennes1, 2008-2009, p57. 

 من القانون التجاري الجزائري، المصدر السابق. .99المادة  -2 
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 لشركةا أما الشریك بالعمل فلا یقتسم مع بقیة الشركاء ما یتحقق من خسارة ، حیث أن رأسمال 
، وهذا لیس معناه أن هذا الشریك یعفى من هذه الخسائر، بل 1هو الذي ینبغي أن یتحملها

قب صته،  فیتحمل الخسارة التي تتمثل في فقد النصیب المرتیتحمل منها ما یتفق مع طبیعة ح
للربح،  وهو ما یقابل عمله وجهده،  وعلیه فإن الشركاء الذین أسهموا بالحصص الأخرى في 
الشركة، تنقص من حصصهم بقدر الخسارة،  أما الشریك بالعمل فیتحمل الخسارة فیها بما 

 قابل من عمله. كان قد یحصل علیه مقابل عمله،  أي یفقد الم

یتضح جلیا أن الشریك بحصة عمل لا یتحمل الخسارة في ماله الخاص باستثناء إذا من ذلك، 
رار التي تعویض الأض ءعن إهماله وتقصیره، فیترتب علیه عبكان ما لحق بالشركة ناتج 

.وقعت فیها الشركة، فیتحمل حینئذ أعباء مالیة جزاء إخلاله بإلتزامه

                                                           

السید علي السید، الحصة بالعمل بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مطابع الأهرام التجاریة، القاهرة، مصر،  -1 
 ..91، ص.919
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أنه على الرغم من صغر السن التشریعي إلى  تجدر الإشارة، هذه الدراسةفي ختام         
كة تشكل شر  إنهافالأعمال،  وحداثة عهدها في عالم الشركات و بسیطةاللشركة المساهمة 

التأقلم قادرة على التكیف و و منافسة ، جذابة ،أصیلة بخصائص فریدة تجعل منها شركة شابة
في عالم الإستثمار. فهذه الشركة تتمتع بمرونة لا مثیل لها لدى أنواع الشركات الأخرى، وسر 

یقة بالحریة الكبیرة التي یتمتع بها الشركاء في تنظیم حیاة هذه هذه المرونة یكمن في الحق
ركة الزي ، أن یصمموا من هذه الشفالشركاء یستطیعون بالتالي .دیةالشركة السیاسیة والإقتصا

 .لبشركة حسب الرغبة والط بعبارة أخرى: .القانوني المناسب لمتطلبات وحجم استثماراتهم
من  دتم التماس العدیالقانوني لشركة المساهمة البسیطة، لتحلیل النظام  السعي في إطارو 

 :تمثل فيالمشرع و التي تلو استدركها حبذا لكن النقاط التي لا یمكن وصفها بأنها سلبیة، 
  
 قانونیة في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بالقرارات  لم ینص و یرتب المشرع جزاءات

 من القانون التجاري. 909مكرر 991الجماعیة المنصوص عنها في المادة 
  كما لم ینص المشرع الجزائري فیما تعلق بالقرارات الجماعیة التي یجب أن تتخد جماعیا

دة و هذا عكس من طرف المساهمین على الجزاء المترتب على مخالفة مضمون هذه الما
ما ذهب إلیه نظیره الفرنسي الذي قضى صراحة بجواز إلغاء القرارات المتخدة كمخالفة 

 .للقانون بناء على طلب من كل ذي مصلحة
  بح أص -بعیدا عن ظاهرة إستیراد القوانین -الحاجة إلى إحداث قانون مستقل و جزائري

ة حاجة الشركات التجاریة الجزائریمن المطالب الأساسیة، خاصة في ظل الإنفتاح العالمي و 
إلى إطار و حیز قانوني خاص یمكنها من المنافسة، والذي ینبغي أن یجسد و یعطي حیزا 
وقدرا كبیرا لمبدأ الحریة التعاقدیة للشركاء، ویأخد في الإعتبار جمیع النظریات الفقهیة 

ركات یة في الشالحدیثة، كما على المشرع أن یتصدى فیه إلى مختلف المفاهیم الجوهر 
 .التجاریة و یحاول وضع مفاهیم و حدود لها

  باب لتأسیس شركة المساهمة البسیطة بین الأشخاص المعنویة العلى المشرع الجزائري فتح
 .المؤسسات الناشئة فقطفي  محصورة أو الطبیعیة دون أن تكون 

  ي كمدیر قانونها الأساستحدید المركز القانوني لرئیس شركة المساهمة أو القائم بالإدارة في
 .عام أو مدیر مفوض بموجب نصوص قانونیة كما هو الحال في باقي الشركات
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 على المشرع الجزائري منحه تأسیس شركة المساهمة البسیطة حصرا للشركات الحاصلة  ذیؤخ
على علامة مؤسسة ناشئة ما یعتبر عرقلة لباقي الأشخاص المعنویة الراغبة في تبني هذا 

ن الشركات فكان علیه منحها الأولویة دون جعل الأمر مقصور علیها دون النموذج م
 .سواها

لقواعد قد كرس فعلیا ا برغم مجموع هاته المآخذ، إلا أنه بالتالي یمكن القول أن المشرع
في حقل  ینالقانونیة المنظمة لشركة المساهمة البسیطة بالشكل الذي یحقق تطلعات الفاعل

جة في المنته یحدد الإطار القانوني والإجرائي لمسایرة الأفكار والخططالأعمال والإستثمار، و 
، على الأقل نظریا من خلال التعدیلات الطارئة سیاق حركیة البرامج السیاسیة والإقتصادیة

 على التشریعات التجاریة تباعا، في انتظار تأكید ذلك وتطویره بالتطبیق على أرض الواقع. 
 

 



 

 

 قائمة المراجع
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i. باللغة العربیة 
 :المصادر 

o القوانین: 
سبتمبر سنة  ..الموافق  9011رمضان عام  3.، مؤرخ في 19-91أمر رقم  -9

رمضان عام  1.صادر في  99عدد  ، یتضمن القانون المدني، ج ر ج ج9191
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 ..الموافق  9011رمضان عام  3.المؤرخ في  11-91رقم  ،یعدل ویتمم االأمر

 .والمتضمن القانون التجاري 9191سنة  سبتمبر
 المراسیم: -ب

o :المراسیم التنفیذیة 

، یتضمن إنشاء لجنة 3.3.سبتمبر  91المؤرخ في  11.-3.المرسوم التنفیذي رقم  -9
وطنیة لمنح علامة " مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال"، وتحدید 

 .3.3.سبتمبر  9.، الصادر في 11مهامها و تشكیلتها وسیرها، ج.ر.ج.ج عدد 
، یتضمن إنشاء 3.3.بر نوفم 03المؤرخ في  .1.-3.المرسوم التنفیذي رقم  -.
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 المراجعالمصادر و  قائمة
 

 

68 

 
 المراسیم التنظیمیة:  -

( مؤرخ في .90نظام الشركات السعودي، صادر بموجب المرسوم الملكي)م/-1
 م...3./.03/3ه الموافق ل 9110/.9/9
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 .331. ،الرباط المعارف الجدیدة مطبعة ،9ط الخامس، الجزء

، .، تأسیس الشركة المغفلة،ط9إلیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة، ج -.
 .339.لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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عزیز العكیلي، الوسیط في الشركات التجاریة، دراسة فقهیة قضائیة مقارنة في  -1
 .339.الأردن، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان، 9الأحكام العامة والخاصة، ط

 -اجرالت -عمار عمورة، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة -1
 . 333.الشركات التجاریة، دار المعرفة، الجزائر، 

القانون التجاري ، منشورات الحلبي الحقوقیة، فرید العریني والسید الفقي، محمد  -.
 .331.بیروت، لبنان، 

قانون الشركات الجزائري وفقا للأحكام المعدلة حسب آخر نجاة طباع، الجدید في  -9
 .3.0.، دار بلقیس، الجزائر، 31-..تعدیل للقانون التجاري بموجب القانون رقم 
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 :الرسائل و المذكرات الجامعیة -ب
o :أطروحات الدكتوراه 

فتات، تقدیم الحصص في الشركات التجاریة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل فوزي  -9
 .333.رسالة الدكتوراة في القانون، جامعة سیدي بلعباس، 

لیلى فتح، شركة المساهمة المبسطة في التشریع المغربي والمقارن، أطروحة لنیل شهادة  -.
 لاقتصادیةاالعلوم القانونیة و الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلیة 

 ..33.-331.، الدار البیضاء، المغرب،  السنة الجامعیة -الاجتماعیةو 
o :مذكرات الماستر 

 الخاص، القانون في الماستر دبلوم لنیل رسالة المبسطة، المساهمة شركة مدني، عزیز -9
 السنة الرباط، ،سالخام محمد جامعة والاجتماعیة، والاقتصادیة القانونیة العلوم كلیة

 . 2003 – 2002الجامعیة
 المقالات العلمیة: -ج
، ةمجلة قضایا معرفیبوعلام شلوش، الإطار القانوني للمؤسسات الناشئة في الجزائر،  -9

 ..9-0.، ص ص ..3.، الجزائر، جوان .، عدد.مجلد
، 31-..ثامر خالدي، شركة المساهمة البسیطة في ظل القانون التجاري الجزائري رقم  -.
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 المخلص:

في الآونة الأخیرة تطورا ملحوظا. وتمثل هذا التطور بشكل المنظومة التجاریة شهدت   
. وقد تجسدت إحدى أهم هذه المقارنة تعدیلات على  القوانین التجاریة عدة خاص بصدور

لتجاریة لشكل جدید من أشكال الشركات ا مختلف التشریعاتالتطورات بشكل رئیسي في تبني 
على غرار المشرع الجزائري الذي كرس أحكامها القانونیة  البسیطة.ألا وهو شركة المساهمة 

وبالتالي، یهدف هذا البحث  .31-..القانون رقم بموجب للقانون التجاري  رالأخی في تعدیله
 وبیان أهم خصائصهابشكل أساسي إلى إجراء دراسة موجزة للأحكام الناظمة لهذه الشركة، 

لحقها في  یفاء التشریعمدى إ، و الإستثمارام الذي تلعبه في عالم الأعمال و الدور الهوممیزاتها و 
 التنظیم. التأطیر و 

 
Summary: 

 The commercial system has recently witnessed  a remarkable development. This 

development was particularly represented by the issuance of several amendments to 

comparative commercial laws. One of the most important of these developments was mainly 

embodied in the adoption of various legislations for a new form of commercial companies, 

namely the simple joint-stock company. Similar to the Algerian legislator, who enshrined its 

legal provisions in his recent amendment to the Commercial Code under Law No. 22-09. 

Therefore, this research aims primarily to conduct a brief study of the provisions regulating this 

company, and to explain its most important characteristics and advantages, the important role 

it plays in the world of business and investment, and the extent to which the legislature fulfills 

its right to supervise and regulate. 
 

 


